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 دراسة فقهية  : الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد

 لرميح عبد الله بن أحمد اد. 

 ريعة والدراسات الإسلاميةالشكلية  –الفقه   قسم

 القصيمجامعة 
 ه ـ 1441  /1  /16ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1440  /6  /25تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           
 :ملخص الدراسة

صطياد وهو ما يطرأ على  تناول البحث أحد أهم المسائل المتعلقة بشروط الذكاة وال 
الشروط من الشك في تحقيقها، ولما كان البحث متصلا بأحكام اليقين والشك فقد تطلب  

 البحث إيضاح صلة مسائل البحث بالقواعد المتصلة بها، فتضمن البحث: 
 المقصود باليقين وبالشك. -
 في تحقق شروط الذكاةوالمراد بالشك -
 صور الشك في تحقق شروط الذكاة والصطياد  -
 أحكام كثير الشكوك. -
 أحكام الشك في فعل الغير في الذكاة والصطياد.   -
 أحكام الشتباه المتعلقة بالموضوع -
 

 .شروط الذكاة -الشتباه –الشك  –اليقين  -الصطياد  –الذكاة  فتاحية:الكلمات الم
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 : قدمةالم
وصحبه   لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلها

على الناس أن بينَّ الأحكام   -تعالى  -أجمعين، وبعد، فإنَّ من فضل الله 
الشرعية مفصلة بنصوص واضحة، وبمنهج علمي للتفقه والاستنباط ثابت  

لم، ويلزمه القيام  منضبط، كما قد جلَّى الشرع العظيم ما تستدعيه حاجة المس
مراد الله جل وعلا، وعلى    به في أمور دينه؛ كي يكون سيره في هذه الدنيا وفق 

وهديه الأقوم، ومن ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالغذاء   سنة نبيه محمد 
الذي هو قوام حياة الإنسان، حيث نجد في الكتاب والسنة التفصيلات الدقيقة  

يتصل بهما من أحكام الصيد والذبائح والذكاة   لأحكام الطعام والمشرب وما 
بنى على ذلك استنباطات عميقة وقواعد جزلة،  وصفاتها وشروطها، ثم ان

أضحت في كتب الفقه وقواعده مادة خصبة ثرية، ينهل منها طلاب العلم  
 والباحثون في كل زمان.

د يطرأ  وإن مما يحتاج المسلمون إلى بيانه ومناقشته في الأبحاث العلمية ما ق
وما  على شروط الذكاة من الشك الذي يشكِل على كثير من الناس حكمه 

يستدعي   - بلا ريب  - ينبني عليه من أحكام التعاقد والتغذية ونحوهما، وهذا 
من الباحثين سد حاجة المسلمين لإيضاحه وتفصيله، وفي هذا البحث يطرح  

تمدا على الدليل  الباحث صور الشك الواردة على شروط الذكاة وأحكامها، مع
جل    - وتعليلاتهم، ومن الله  من الكتاب والسنة والإجماع ومستنيرا بآراء الفقهاء  

 نستمد العون والتوفيق. -وعلا  
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في الأمور التالية: 

ودقتها،   خفاء أحكام صور الشك في الذبائح على كثير من الناس، -أ
وكثرة الأسئلة التي  لمسلمين لها،  واحتياجها إلى البحث والدراسة؛ لشدة احتياج ا 

 ترد إلى العلماء في جوانب الشك في الذبائح والصيد واللحوم المستوردة. 
الإضافة العلمية إلى هذه القضية الحيوية التي نحتاجها بكثرة؛ لقوة   - ب

 بررات الحكم فيها أحيانا ومسوغاته.وجهات النظر فيها بين الباحثين، وخفاء م
على حكم الغذاء فقط، وإنما ترتبط بجوانب  إن هذه النازلة لا تقتصر    -ج

شتى من الممارسات التعاقدية والنظامية التي لها أحكامها الدقيقة في الفقه  
 الإسلامي.

 أهدف البحث:
ا  أولا: بيان المراد بالشك، وذكر الأصول الشرعية المتعلقة به، وصلته

 بأحكام الذكاة، وكيفية تخريج الأحكام عليها. 
ثانيا: ذكر أبرز حالات الشك في أحكام التذكية والصيد التي ترد في  

 الواقع، والنوازل التي يبتلى بها المسلمون في متعلقاته.
ثالثا: استنباط الأحكام الشرعية لصور الشك وحالاته التي تتطرق  

 . للمكلف فيما يتصل بالذكاة والاصطياد
 تساؤلات البحث: 

 ا؟ وما القواعد الفقهية المتعلقة به؟ *ما المراد بالشك لغة واصطلاح
 *ما صور الشك الواردة على فعل التذكية والاصطياد؟ 
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*ما الأحكام المتعلقة بورود الشك في التذكية والاصطياد سواء أكان فيما  
 يتصل بشك الإنسان في ذكاته وصيده أم ذكاة غيره وصيده؟ 

 قة:ت السابالدراسا 
تابات العلمية والأبحاث المطبوعة  لم أجد في حدود ما وقفت عليه من الك

من تطرق لذكر أحكام الشك فيما يتصل بموضوع البحث في دراسة مستقلة  
ومبينة لأحكامه وتفاصيل ذلك، ومن خلال استقراء الكتابات في هذا الشأن  

ام الصيد والذبائح بذكر  أجد حين الاطلاع على مضامينها أنها إنما تتناول أحك
ي يكشف عن أهمية معالجة هذا الموضوع بدراسة  مجمل أحكامها الأمر الذ

 علمية متخصصة ومن تلك الدراسات السابقة: 
رسالة دكتوراه بعنوان: "الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح"، لمعالي  -

لأولى،  الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان مكتبة المعارف في الرياض، ط: ا
 م 1999 - هـ 1419
الشريعة الإسلامية"، دراسة مقارنة، للدكتور/    كتاب: "أحكام الصيد في  -

 م 1983  -هـ  1403عبد الله بن محمد الطريقي ط: الأولى، 
كما أن هناك دراسات تناولت الشك والاشتباه من الجانب التأصيلي  

ية الأصولية  الذي عنيت بالمفهوم وآثار الشك والاشتباه وتحريره من الناح
 في موضوع الدراسة: والتقعيدية دون تحرير البحث الفقهي 

القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها وتطورها، لعلي أحمد الندوي، دار  -
 م 1986  -هـ  1406القلم، ط: الأولى، 

قاعدة: اليقين لا يزول بالشك، دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية،   -
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 م 1996  - هـ  1417، مكتبة الرشد،  للدكتور/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين 
ه الشرعية للدكتور/ يوسف أحمد البدوي، دار النفائس  أحكام الاشتبا -

م تناولت مفهوم  2001 - هـ 1421للنشر والتوزيع في الأردن ط: الأولى، 
 الاشتباه وحكمه وأسبابه وآثاره. 

 منهج البحث:
جراءات  سار البحث وفق المنهج الاستقرائي والاستنباطي من خلال الإ

 التالية: 
 البحث وتوثيقها من مصادرها العلمية.  بيان المصطلحات التي تضمنها  -
  لة يمن مصادر الفقه الأصمسائل البحث  في استقراء أقوال الفقهاء  -

 وتحليلها وعزوها لقائليها والاستدلال لها، ثم ذكر ما يرد عليها من مناقشات. 
الشافعية،  ثم ة، ، فالمالكي ول الحنفيةبق في ترتيب المذاهبتم البدء  -

 حسب الترتيب الزمني للمذاهب.   الحنابلة،و 

 ذكِر ما أرجحه من وجهات نظر الفقهاء مسببا ومعللا. -
 عَزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة المذكورة في البحث.  -
خُتم البحث بخاتمة تبين أهم النتائج المتضمنة فيه وتم وضع فهرس   -

 لمراجع وفهرس للموضوعات. للمصادر وا
 خطة البحث:

 نتظم هذا البحث ستة مباحث وخاتمة وفهرسا على النحو التالي: وي
 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث 

 المبحث الثاني: شروط حل المذكاة والمصيدة 
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 المبحث الثالث: صور الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد 
تحقيقه لشروط  نسان الذابح أو الصائد في  المبحث الرابع: أحكام شك الإ

 الذكاة والاصطياد 
المبحث الخامس: أحكام شك الإنسان في تحقيق غيره لشروط الذكاة  

 والاصطياد  
 ام الاشتباه في الذكاة والاصطياد. المبحث السادس: أحك

 
 *      *      * 
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث
 : واصطلاحا راد بالشك لغة  المطلب الأول: الم

الشك لغةً: خلاف اليقين، يقال شك في الأمر وتشكَّك وشكَّكه  
 .(1) غيرهُ

وأما الشك اصطلاحا: فإن الفقهاء يستعملونه على مراده في اللغة سواء  
 ويدل لذلك ما يلي من تنصيص الفقهاء كما يأتي:   (2) رُجِ ح أحد الجانبين أم لا 
  من كثير   في يطلقون الفقهاء أن علم"واالله: رحمه  (3) قال العلامة النووي

  راجحا،  أو كان  مستويا الطرفين، بين  التردد على الشك  لفظ  الفقه كتب
 ونيته، طوفه، في أو  صلاته، في  أو النجاسة، في  أو الحديث، في  شك :كقولهم
 ".المهذب شرح من  مواضع في  ذلك أوضحت وقد   ذلك،  وغير  وطلاقه

رحمه الله في أشباهه حيث   (4) ابن الوكيل وصرح بأن هذا قول الجمهور 

 
هـ تحقيق: مكتب تحقيق   817ن يعقوب الفيروز آبادي، ت:  القاموس المحيط، لمجد الدِ ين، محمد ب  (1)

اث في مؤسَّسة الر سِالة، مؤسَّسة الر سِالة، بيروت، لبنان ط: الثَّامنة،  م 2005 -هـ 1426الترر
، ت:  945ص:   ار صادر هـ، د  711، لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقيِ  المصريِ 

 .10/451ة: ش ك ك هـ ماد1414بيروت، ط: الثالثة، 
هـ، المكتبة العلمية، بيروت  770المصباح المنير، لأحمد بن محمد بن علي الفيورميِ  المقرئ، ت:  (2)

1/320. 

، ت:  (3) ، يحي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ  هـ دار الكتب  676تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكرياَّ
 . 1/167ة، بيروت، لبنان، العلمي

والنظائر في فقه الشافعية، لأبي عبد الله، محمد بن مكي بن المرحل، المعروف بابن الوكيل الأشباه  (4)
هـ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 716ت: 

 . 269م ص: 2002 -هـ 1423
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قال: "المراد بالشك التردد في طرفي الوجود والعدم على التساوي وليس المراد  
اليقين السابق هذا  ذلك في هذا المقام بل سواء كان ذلك شكا أو ظنا لا يرفع  

 هو المعروف من الجمهور ...".
  عنده الأمران،إذا شك تعارض سبب ذلك بقوله: " (1) وبين ابن قدامة

فيجب سقوطهما، كالبينتين إذا تعارضتا، ويرجع إلى التيقن، ولا فرق بين أن  
يغلب على ظنه أحدهما، أو يتساوى الأمران عنده؛ لأن غلبة الظن إذا لم تكن  
مضبوطة بضابط شرعي، لا يلتفت إليها، كما لا يلتفت الحاكم إلى قول أحد  

 ". دليلظنه صدقه بغير المتداعيين إذا غلب على
وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل  الحنفي: "...  (2) وقال ابن نجيم

الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا، أو ترجح  
 ".أحدهما

: "حيث أطلق الفقهاء لفظ الشك فمرادهم  (3) وبنحو ذلك قال ابن القيم 
أم رجح أحدهما،    ساوى الاحتمالانء وعدمه، سواء تبه التردد بين وجود الشي 

كقوله: إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته أو انتقاض الطهارة أو حصولها أو  
 فعل ركن في الصلاة أو شك هل طلق واحدة أو أكثر؟".

 
هـ،  620المقدسي، ت:  مد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةالمغني، لموفق الدِ ين، أبي مح (1)

 .1/145م 1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة، 

هـ دار الكتب العلمية، 970الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم ت:  (2)
 .63م ص:1999 -هـ 1419لبنان، 

ي، المعروف بابن ، محمد بن أبي بكر الزررعي الدِ مشقبدائع الفوائد، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله (3)
 .4/27هـ دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان  751قيم الجوزيَّة، ت: 
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وأما الأصوليون فيختص الشك عندهم على ما تساوى فيه الطرفان؛ فإن  
 . (1) وهم رجح أحدهما فالراجح ظن والمرجوح 

 بأنه: "ما أذعنت النفس إلى التصديق به، وقطعت به،  اليقين  وعرفوا 
 .(2) وقطعت بأن قطعها به صحيح"

 المطلب الثاني: المراد بالشروط:
الشرروط جمع شَرط، والشَّرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه،  

، والشَّرَط، بالتحريك:  شُرْطتََكَ والشررطة، بالضم: ما اشترطت، يقال: خذ 
الساعة: أعلامها، وهو منه. وفي التنزيل العزيز:    لامة، والجمع أشراط، وأشراطالع
﴿ َ ن ت

َ
اعَةَ أ اطُهَا  فَهَلۡ ينَظُرُونَ إلَِّا ٱلسا شَۡۡ

َ
ۖٗ فَقَدۡ جَاءَٓ أ تيَِهُم بَغۡتَة 

ۡ
،  [18]محمد:﴾أ

 . (3) والاشتراط: العلامة التي يجعلها الناس بينهم
ن عدمه العدم ولا يلزم من وجوده  والشرط عند الأصوليين هو: ما يلزم م 

 .(4) د ولا عدم لذاتهوجو 
 

، ت:  (1) هـ، تحقيق: الدكتور  526العدة لأبي الحسين، محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغداديِ  الحنبليِ 
قه، ، وقواطع الأدلة في أصول الف1/83م  1990  -هـ  1410أحمد بن علي المباركي، ط: الثانية،  

، ت:  هـ تحقيق: محمد  489لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السَّمعاني ِ الشَّافعيِ 
 .23/  1م  1999  -هـ    1418حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى،  

ناظر في أصول الفقه،    (2)
ُ
أحمد بن محمد بن لموفق الدِ ين، أبي محمد، عبد الله بن  روضة الناظر وجُنة الم

، ت:   هـ هـ 1423هـ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية،    620قدامة المقدسيِ 
 .1/88م  2002 -

 ، مادة: ش ر ط.7/329، لسان العرب 673القاموس المحيط:  (3)

بن عبد العزيز  شرح الكوكب المنير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر، لتقي الدِ ين، محمد بن أحمد (4)
هـ، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود.  972بن علي الفتوحيِ  الحنبليِ  المعروف بابن النجار، ت: 

، وعرفه بقريب من ذلك 1/452م  1997  -هـ    1418لعبيكان، ط: الثانية  نزيه حمَّاد، مكتبة ا
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 المطلب الثالث: المراد بالذكاة: 
إتمام الشيء، فمن ذلك الذكاء في السن والفهم،  أصل مادة الذكاة لغةً: 

 .(1) والتذكية الذبح، يقال: ذكَّيت الشاة تذكية، والاسم الذكاة، والمذبوح ذكي 
 عريفات:وعرفت الذكاة في الاصطلاح بعدة ت

 الذكاة بأنها: قطع الأوداج.   (2) فقد عرف الحنفية 
 يعجل الموت بنية في الجميع.: الذكاة نحر وذبح وفعل ما  (3) وعند المالكية 

 بأنها الذبح التام المبيح للأكل.  (4) وعرفها الشافعية

بأنها: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان   (5) وعرفها الحنابلة 
 

، ت:  في المستصفى من علم الأصول لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزاليِ  الطو   505سيِ 
 -هـ  1413هـ، تحقيق: د. محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

 .261م ص:  1993

هـ، تحقيق: محمد عوض مرعب،  370لغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد الأزهريِ ، ت: تهذيب ال (1)
ة ذ ك ا، لسان العرب ، ماد10/184م 2001دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى، 

 ، مادة: ذ ك ا289 -14/287

كتاب العربي هـ دار ال610المغرب، لبرهان الدين، ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي ت:  (2)
 743، تبيين الحقائق شرح كنـز الدَّقائق، لفخر الدِ ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت: 173ص: 

 .5/286هـ 1313القاهرة، ط: الأولى،  هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق،

فية، لأبي شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوا (3)
هـ ص: 1350هـ، المكتبة العلمية ط: الأولى،  894عبد الله، محمد الأنصاري الرصاع، ت: 

121. 

(4)    ، ، ت:  تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكرياَّ هـ، حقَّقه وعلَّق عليه:   676يحي بن شرف النَّووي الدِ مشقيِ 
 .163: م. ص 1988 -هـ  1408عبد الغني الدقر، دار القلم، ط: الأولى، 

هـ دار الكتب 885التنقيح المشبع في تحرير المقنع، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي ت:  (5)
، الإقناع في فقه الإمام 296م ص: 2004 -هـ 1424العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 

، ت:  هـ  968أحمد بن حنبل، لشرف الدِ ين، أبي النجا، موسى بن أحمد الحجاويِ  المقدسيِ 
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 يعيش في البر. 
وأتم التعريفات في نظري هو تعريف الحنابلة لبيانه للقيود المهمة في الذكاة  

 المشترطة هو الحيوان البري المقدور عليه.من كون محل الذكاة 
بيد أن هذه التعريفات بينت معنى الذكاة من حيث صفتها ولم تتضمن  

لأولى النص  ما تحصل به الذكاة المجزئة من قطع الحلقوم والمريء والأوداج، وكان ا 
 على ذلك في التعريف ليتم إيضاح المقصود بالذكاة شرعا.

 طياد: المطلب الثالث: المراد بالاص
  صَادَ الصَّيْدَ يَصِيدُه ويَصادُه صَيْداً إِذا أَخذهالاصطياد هو الصيد يقال: 

 .(1) يُـقَال: اصطادَ يَصطاد فَـهُوَ مُصطادوالافتعال منه الاصطياد 
لمفعول بالمصدر كقوله  اتسمية  من باب صيد الصيد على الم وإطلاق 

هَا ﴿ تعالى: يُّ
َ

َٰٓأ َ ينَ ءَامَنُواْ لََّ تَقۡ ي ِ نتُمۡ حُرُم   ٱلَّا
َ

يۡدَ وَأ    [95]المائدة:﴾  تُلوُاْ ٱلصا
لكل حيوان متوحش ممتنع عن  ماسالصيد بأنه  (2) وقد عرف الحنفية

 . الآدمي مأكولا كان أو غير مأكول
كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه    :  بأنه  أيضا   (3) وعرفه بعض الحنفية 

 . إلا بحيلة
 

، وينظر في معنى الذكاة: المطلع على أبواب المقنع، لشمس 6/203المطبوع مع كشاف القناع 
هـ  1401هـ، المكتب الإسلامير،  709ت: الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي الفتح البعلي، 

 .466م ص: 1981 -

 تهذيب اللغة، ولسان العرب مادة: ص ي د (1)
هـ دار 827، وانظر: الفتاوى البزازية، لمحمد بن محمد بن البزاز الكردري ت:  6/50تبيين الحقائق    (2)

 .6/296صادر، بيروت 

 .276المغرب ص:  (3)
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ه غير مقدور عليه من وحش طير أو بر  أكلُ  أخذ مباح   (1) وعند المالكية 
 .أو حيوان بحر بقصد
الاصطياد بأنه: إرسال بصير جارحة استرسلت   ( 2) وعرَّف الشافعية

 وانزجرت به.
شي المقصود بلا غيبة  بأنه: الجرح المزهق الوارد على الوح  (3) وعرفه بعضهم

 إلى الموت 
 . ما كان ممتنعًا حلالًا لا مالك له  فهو  لصيدل (4) وأما تعريف الحنابلة 

قتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور  وعرفوا الاصطياد بأنه ا
 .(5)عليه

لاصطياد  وعند تتبع تعريفات الفقهاء نجد أن منهم من عرف الصيد وا 

 
هـ دار 1126ابن أبي زيد القيرواني، لشهاب الدين النفراوي ت:  الفواكه الدواني على رسالة (1)

، حاشية 1/190ابن عرفة مع شرحها ، وانظر حدود 1/390م 1995 -هـ 1415الفكر، 
، ت:  هـ دار الفكر،  1101الخرشي على مختصر خليل، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشيِ 

 .3/8بيروت 

دين عمر بن مظفر الوردي، مع شرحه الغرر البهية لأبي يحيى البهجة الوردية، لأبي حفص زين ال (2)
 .5/153هـ المطبعة الميمنية 926زكريا بن محمد الأنصاري ت: 

هـ تحقيق: خلف مفضي المطلق، 779الأنوار لأعمال الأبرار، ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي، ت:    (3)
 .3/408م 2006 -هـ 1427الضياء ط: الأولى،  وحسين عبد الله العلي، دار

، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، لأبي المحاسن، جمال الدين، يوسف بن 467المطلع ص:  (4)
هـ تحقيق: رضوان غربية، دار المجتمع للنشر والتوزيع، 909حسن بن عبد الهادي الحنبلي ت: 

 .3/779م 1991 -هـ 1411جدة، ط: الأولى، 
 .6/213وع مع كشاف القناع ، الإقناع المطب298يح المشبع ص: التنق (5)
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التعريفات بالتنصيص على التفاصيل في   ومنهم من اكتفى بأحدهما وتختلف 
يضاح حقيقة الصيد كما في تعريف المالكية ومنها ما يختصر ببيان حقيقة  إ

المصيد كتعريف الحنفية والحنابلة ومنها ما ينص على بعض أدوات الصيد كما  
تعريف المالكية حيث نص    في تعريف الشافعية الأول وأجمع التعريفات في نظري 

 الاصطياد والصيد وأنواعه.   على بيان حقيقة
والمراد بالشك في تحقق شروط الذكاة أو الصيد أن يقع التردد في وجود  

 أحد الشروط المعتبرة لحل الحيوان فيُشك هل وجد أو لا؟ 
 

 *      *      * 
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 شروط حل المذكاة والمصيدة : المبحث الثاني
وجوب؛ فلا  حل الذكاة من المهم بيان أن حكم الذكاة القبل بيان شروط  

. كما  (1) بالذكاة أو ما في معنى الذكاة بالإجماع  يباح الحيوان المقدور عليها إلا
 .(2) أنها سبب لطهارة الذبيحة 

  : ".... فإن الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات (3) قال ابن القيم 
والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات،  

لحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم؛ فإنه حاصل بالذكاة كما  كانت سبب ا
ن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت  يحصل بغيرها، وإذا لم يك

لموت ما لا نفس له سائلة  ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس با
و كان له دم  كالذباب، والنحلة، ونحوهما، والسمك، من هذا الضرب، فإنه ل 

 وفضلات تحتقن بموته لم يحل لموته بغير ذكاة...".

وقد تناول الفقهاء في مختلف المذاهب شروط الذكاة والصيد التي يشترط  

 
، 9/395نقله في المغني    (1) ، محيي الدِ ين بن شرف النَّوويِ  ، وفي المجموع شرح المهذب، ومؤلفه أبو زكرياَّ

 .9/72هـ دار الفكر  676ت: 

ـ المطبوع في هامش فتح ه  786العناية شرح الهداية، لأكمل الدِ ين، محمد بن محمود البابرتي، ت:    (2)
، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن محمد 5/286، تبيين الحقائق 1/199القدير 

اث العربيِ    .1/59بن سليمان المعروف بداماد افندي، دار إحياء الترر

رعي الدِ مشقي، زاد المعاد في هدي خير العباد، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي بكر الزر  (3)
هـ، حقَّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: شعيب  751م الجوزيَّة، ت: المعروف بابن قي

مكتبة المنار الإسلاميَّة، ط: السابعة،  –الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسَّسة الر سِالة 
 .3/347م 1985 -هـ  1405
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أن تتوفر لحل الأكل، وكلها يتصور فيها الشك إلا أن ورود الشك في بعضها  
 . ربما كان نادرا جدا أو بعيدا

، ولما كان مجال  (1) في المشروط ويؤول الشك في الشرط ضرورةً إلى الشك
ا آنئذ نحتاج إلى بيان شروط الذكاة والصيد  البحث هو إيضاح أثر الشك فإنن

بإيجاز وتصوير الشك فيها؛ كي تبرز أمامنا الأحكام الشرعية في هذا الباب  
المهم، وذلك بعد بيان أنه قد اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي يؤثر فيه 

يوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم ولا منفوذ المقاتل ولا  الذبح بالحل هو الح
أو نطح أو ترد   أو افتراس سبع أو مرض، وأن الحيوان   (2) ئوس منه بوقذمي

البحري ليس محتاجا إلى ذكاة، وقد حكى الاتفاق على هذا ابن رشد رحمه 
 .(3)الله

 كالتالي:  (4) وشروط الذكاة والاصطياد
أن تكون الآلة محدَّدة، تنهر الدم،  ذبح يشترط  صلاحية الآلة، ففي ال  -1

 
لكي القرافي ت: س شهاب الدين أحمد بن إدريس الماانظر في تفصيل ذلك: الفروق، لأبي العبا (1)

 .1/111هـ ط: عالم الكتب 684

 .3/783الوقيذ هو: كل ما قتل بغير محدد. انظر: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  (2)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للقاضي أبي الوليد، محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبِ ، ت:  (3)
 .2/202م 2004هـ 1425القاهرة،  –دار الحديث هـ  595

إلى شروط الذكاة والاصطياد مع الإيضاح والاستدلال الموجز دون   –بإذن الله    –أشير في ما يأتي    (4)
 الاستقصاء؛ حيث ليس من صميم البحث. 
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، ومثل ذلك  (2) على خلاف فيهما عند الحنفية والمالكية (1) غير السن والظفر
 . (3)آلة الصيد بالسهم وما يلحق به وبالجارح بأن يكون معلما

خديج رضي الله عنه مرفوعا: "ما أنهر الدم، وذكر    والدليل ما رواه رافع بن
س السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن  لوه، لياسم الله عليه فك 

 .(4) فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة"
 

هـ، دار المعرفة، بيروت، 483المبسوط، لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت:    (1)
مية، الكتب العلعلاء الدين الكاساني، دار لصنائع، ل، بدائع ا11/227م 1993 -هـ 1414

، المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد، سليمان بن خلف 5/42م 1986 -هـ 1406ط: الثانية، 
، جامع الأمهات 3/106هـ 1332هـ مطبعة السعادة ط: الأولى، 474القرطب الباجي ت: 

ه: الأخضر الأخضري، اليمامة، هـ حققه وعلق علي646لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب ت:  
، البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي 225م ص:  1998  -هـ  1419الأولى،  دمشق، بيروت، ط:  
، نهاية المحتاج إلى 4/529هـ اعتنى به: قاسم محمد النوري، دار المنهاج 558الخير العمراني ت: 

، ت: شرح المنهاج، لشمس الدِ ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ال هـ دار  1004ر مِليِ 
، أسنى المطالب لأبي يحيا زكريا الأنصاريِ  120، 8/119م 1984 - هـ1404الفكر بيروت، 

، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأبي 1/555هـ، دار الكتاب الإسلامي    926ت:  
يليا ط: الأولى المواهب الحسين بن محمد العكبري، تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، دار أشب

كافي، لموفق الدِ ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن ، ال823، 5/822م 2001 -هـ 1421
م 1994 -هـ 1414هـ دار الكتب العلمية، ط: الأولى،  620محمد بن قدامة المقدسي، ت: 

هـ 624، العدة في شرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ت: 1/549
 .2/156م 2001 -هـ 1421سالة، يق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الر تحق

، عقد الجواهر الثمينة في 5/42انظر الخلاف في ذلك بين الحنفية والمالكية في: بدائع الصنائع  (2)
هـ دراسة وتحقيق: حميد 616مذهب عالم المدينة، لجلال الدين، عبد الله بن نجم بن شاس ت: 

، الذخيرة، لشهاب 392،  2/391م  2003  -هـ  1423الغرب الإسلامي ط: الأولى    لحمر، دار
هـ، تحقيق: د. محمد حجي،   684الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن إدريس الصنهاجيِ  القرافيِ ، ت:  

، ط: الأولى،   ، حاشية الخرشي على مختصر خليل، لمحمد 4/131هـ  1994دار الغرب الإسلاميِ 
 .3/17هـ دار الفكر للطباعة، بيروت 1101المالكي ت:  بن عبد الله الخرشي

 .118القوانين الفقهية ص:  (3)
متفق عليه رواه البخاري في صحيحه، ومؤلفه: الإمام، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاريِ   (4)

، ت:  هـ 1422هـ، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى  256الجعفيِ 
جاج القشيريِ  النيسابوريِ  في "، ورواه الإمام مسلم بن الح2488، حديث رقم: "3/138 اث العربيِ     261صحيحه، ت:   ، حديث 3/1558هـ، تحقيق: محمد فؤاد الباقي، دار إحياء الترر

 ".1968رقم: "
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والحديث مصرح باشتراط أن يكون في الذكاة ما يقطع ويُجري الدم ولا  
 يكفي رضرها ودمغها بما لا يجري الدم حتى تخرج روحها. 

ظفر  لا كما أن في هذا الحديث تصريحا بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا 
والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر  
والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس، وسائر الأشياء المحددة فكلها  

 تحصل بها الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلها.
  أهلية المذكي والصائد؛ بأن يكون مسلما أو كتابيا فلا تحل ذبائح -2

؛ لقوله تعالى:  (3) والحنابلة ،(2) والشافعية  ،(1) وقال بذلك الحنفية بقية الكفار،
َٰتُ   َ يسَۡ ﴿ ي بَِ حِلا لَكُمُ ٱلطا

ُ
حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ

ُ
 [ 4]المائدة:﴾...لوُنكََ مَاذَآ أ

 
دار هـ 855، البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ت: 5/45بدائع الصنائع  (1)

، الدر المختار 11/528م 2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
للحصكفي مع حاشية ردِ  المحتار على الدرر المختار، لمحمد أمين، الشَّهير بابن عابدين، ت: 

 .6/296، الفتاوى البزازية 6/465م 1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية، 1252
هـ حققه 478لك بن عبد الله الجويني ت: المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين، عبد المنهاية  (2)

، 18/179م 2011 -هـ 1432وصنع فهارسه: عبد العظيم الديب دار المنهاج ط: الثالثة، 
ه دراسة وتحقيق: 505، الخلاصة لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت:  4/526البيان  

، روضة 635ص:  م2007 -هـ 1428علي، دار المنهاج، ط: الأولى،  أمجد رشيد محمد
هـ تحقيق: زهير الشاويش، 676الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت: 

مغني المحتاج ، 1/317م 1991 -هـ 1412المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط: الثالثة، 
ط:   ،دار الكتب العلميَّة  (،هـ977ت:  )طيب الشَّربينيِ   إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الخ

، شرح جلال الدين المحلي على 1/553، أسنى المطالب 6/95 م1994 -هـ1415الأولى، 
 .4/240منهاج الطالبين تحقيق: طه سعد، المكتبة التوفيقية 

فتوحي الشهير بابن ، معونة أولي النهى شرح المنتهى، لتقي الدين محمد بن أحمد ال9/402المغني  (3)
/ 8م  1996  -هـ  1416هـ دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط: الأولى  972النجار ت:  

، هداية الراغب لشرح عمدة 162، 2/154، العدة في شرح العمدة للمقدسي 657، 627
هـ تحقيق: حسنين مخلوف، دار الصابوني، سوريا، 1097أحمد النجدي ت:    الطالب، لعثمان بن

 .419، 417م ص: 1997 -هـ 1417از، ط: الأولى، دار الب
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د فحصروه بالمسلم،  في الذبائح بخلاف الصي  (1) وقال به المالكية في المشهور 
 . (2) من أهلها والكافر ليسوعللوا بأن الصيد رخصة 

،  (4) ، والمالكية(3) ومن شروط المذكي أن يكون عاقلا نص عليه الحنفية 
فلهم قولان    (6) ؛ لعدم القصد والنية من غير العاقل بخلاف الشافعية(5) والحنابلة

 في مسألة في ذبيحة غير العقلاء؛ بحكم أن لهم قصدا وإرادة في الجملة. 

 
هـ تحقيق: 463الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ت:    (1)

، عقد 1/438م 1980 -هـ 1400نية، محمد محمد المريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثا
 .391، 1/390اني ، الفواكه الدو 388، 2/379الجواهر الثمينة 

، ت  (2) هـ  1201الشرح الكبير للدردير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدَّردير العدويِ 
، دار الفكر  ، أحمد ، الشرح الصغير، لأبي البركات2/103المطبوع في هامش حاشية الدَّسوقيِ 

الك لأقرب المسالك لأبي هـ المطبوع مع بلغة الس1201بن محمد بن أحمد الدَّردير العدويِ ، ت 
 .2/161ه دار المعارف 1241العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي ت: 

 .6/297، حاشية ردِ  المحتار على الدرر المختار 10/111، العناية 5/45بدائع الصنائع  (3)

المغربي المعروف  اهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد الرَّحمنمو  (4)
 .2/103، الشرح الكبير للدردير 3/209هـ دار الفكر  954بالخطَّاب، ت: 

هـ تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، 695الرعاية الصغرى، لأحمد بن حمدان بن حمدان النمري ت:    (5)
، الفروع 1/548، الكافي لابن قدامة 1/264م 2002 -هـ 1423: الأولى، دار أشبيليا ط

هـ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 763دين محمد بن مفلح بن محمد الصالحي ت: لشمس ال
 .6/204، الإقناع 10/389م 2003 -هـ 1424التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى 

الاختصار، لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني،  ، كفاية الأخيار في حل غاية4/528البيان  (6)
، 685، 2/684ار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: عباس الباز تحقيق: كامل محمد عويضة، د

تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 
بكر، المشهور بالسَّيد البكريِ  بن محمد ، إعانة الطالبين، لأبي 9/316م 1983 -هـ 1357

 .2/393م  1997 -هـ 1418والنشر والتوزيع، الأولى، شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة 
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: (1) ددة شرعا، قال في ابن قدامة أن تكون الذكاة في المحل والصفة المح  - 3
"وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز  

 الذبح في غير هذا المحل بالإجماع".
 التسمية عند الذكاة، والصيد: - 4

 للفقهاء آراء في حكم التسمية:
ة في  ، والمالكي(2) فمنهم من يرى أنها واجبة كما ذهب إليه الحنفية 

 .(4) ، والحنابلة في المشهور(3) ور المشه
 

 .9/397المغني  (1)

هـ 370هـ اختصار أبي بكر الرازي ت: 321مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ت:  (2)
م 1996 -هـ 1417دار البشائر الإسلامية ط: الثانية، دراسة وتحقيق: عبد الله نذير أحمد 

، 5/287، تبيين الحقائق 10/111، 9/487، العناية 12/4، 11/222، المبسوط 3/198
 .465، 6/302، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/51

 هـ 463 الاستذكار، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ  النمري القرطب، ت: (3)
ية، بيروت لبنان علق عليه ووضع حواشيه: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلم

، القوانين الفقهية: 2/393، عقد الجواهر الثمينة 5/250م 2000 -هـ 1421ط: الأولى، 
، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن محمد 124، 118

، وللمالكية أقوال أخرى، 56، 55هـ مطبعة البابي الحلب ط: الثالثة ص:732ت: البغدادي 
 .1/460، المعونة 3/105ظر: المنتقى شرح الموطأ ان

الإنصاف في معرفة الراجح ، 2/155، العدة في شرح العمدة 456، 9/367المغني لابن قدامة  (4)
دار إحياء  (،هـ885ت: ) لمرداوي ِ بن سليمان ا علي   ،أبو الحسن ،من الخلاف، لعلاء الد ين

، قال في كشف 227، 209، 6/208لقناع ، كشاف ا10/400 ، ط: الثانيةالتراث العربي ِ 
هـ تحقيق: نور 1188اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدين محمد بن أحمد السفاريني ت: 

م التسمية في في بيانه لحك  6/596م  2008  -هـ  1419الدين طالب، دار النوادر ط: الرابعة، 
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بغيره وهو مذهب أبي  الصيد: "... فمعتمد مذهب أحمد على الراجح في مذهبه الذي لا يفتي

ثور وطائفة أنها واجبة يعني لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا"، وهذا بخلاف نسيان التسمية 
: مسائل على الذبيحة فإنها تسقط على الرواية الثانية عن أحمد وهو المشهور من المذهب انظر

تب الإسلامي، ط: الثالثة، الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير الشاويش، المك
، وانظر في 418، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص: 263م ص: 1988 -هـ 1408

اشتراط التسمية على الصيد ودليل عدم سقوطها مطلقا والفرق بينها وبين الذكاة: رؤوس المسائل 
د والذبح ، والرواية الثالثة عن أحمد سقوط التسمية حال السهو في الاصطيا5/810الخلافية 

هـ 772انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت: 
تحقيق وتخريج: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، دار الأفهام، ط: الثالثة، 

، ورجحه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. انظر: 637، 6/605م 2003 -هـ 1424
هـ تحقيق: أنس بن عبد 1376الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت: شرح عمدة 

، والرواية الثانية عن الإمام 3/1366م  2010  –ه  1431الرحمن العقيل، دار النوادر ط: الأولى  
التسمية في الصيد ولا الذبح، وقد رجحها شيخ الإسلام انظر: عدم سقوط    -رحمه الله    -أحمد  

هـ 728الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ت:  مجموع الفتاوى لتقي
م 1995  -هـ  1416تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  

: "ولا أعلم أحدا روي عنه 5/250ل في الاستذكار  ، وقال ابن عبد البر عن هذا القو 35/239
لى الصيد أو الذبيحة إلا ابن عمر والشعب وابن سيرين"، أنه لا يأكل ممن نسي التسمية ع

وللخلاف في اشتراط التسمية أدلة كثيرة من الكتاب والسنة مذكورة في مظانها من كتب الفقه 
، شرح صحيح مسلم، لأبي زكريا محيي 9/367وشروح الحديث وأحكام القرآن. انظر: المغني 

هـ 1392ياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية،  هـ دار إح676الدين يحيى بن شرف النووي ت:  
، أحكام القرآن، لأبي بكر، محمد بن عبد الله المعروف بن 3/105، المنتقى للباجي 13/74

يه: محمد عبد القادر عطا، دار هـ، راجع أصوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عل 543العربيِ ، ت: 
، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 43،  2/42  م2003  -هــ    1424الكتب العلميَّة، ط: الثالثة،  

هـ دار العاصمة، ط: الأولى، 804لأبي حفص، عمر بن علي الأنصاري المعروف بابن الملقن ت:  
 .139 -10/137م 2000 -هـ 1421
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فلا تجب عندهم، وبه قال جمع من    ( 2) ، وأحمد في رواية(1) بخلاف الشافعية
 .(3) السلف 

وهي من أكثر ما يرد الشك فيه، ومن يرى الوجوب اختلفوا على قولين  
في اشتراط التسمية للحل، فذهب بعضهم كما هو رواية عند الحنابلة، واختاره 

يمية إلى الاشتراط، وذهب الأكثر من الفقهاء إلى عدم الاشتراط، وليس  ابن ت
مقام تفصيل في حكم التسمية والاستدلال لذلك وإنما المقصود ما يترتب  المقام  

 على الاشتراط كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
 

 *      *      * 
 

 
، الوسيط في المذهب، لأبي 4/539، البيان 18/113المطلب ، نهاية 15/10الحاوي الكبير  (1)

هـ تحقيق: أحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار 505زالي ت: حامد، محمد بن محمد الغ
 .3/205، روضة الطالبين 7/118هـ 1417السلام، القاهرة، ط: الأولى، 

 .637، 603، 6/602شرح الزركشي على الخرقي  (2)

 .5/250الاستذكار  (3)
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 المبحث الثالث: صور الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد
 كثيرة منها أربع صور ظاهرة وكثيرة الورود أذكرها كما يلي:   صور للشك

الصورة الأولى: الشك في حصول الذكاة أو الاصطياد قبل موت  
 الحيوان أو وصوله إلى حركة المذبوح: 

من صور الشك ما يرجع إلى وقوع التذكية في وقت التذكية؛ إذ ليس كل  
ه الصورة تكون فيما إذا حدث  تذكية حاصلة للحيوان مجزئة ومفيدة للحل، وهذ

قذ وأدركه صاحبه فذبحه فشك هل كان  سبب لموت الحيوان مثل السقوط أو الو 
 الذبح قبل خروج الروح أو وصوله إلى حركة المذبوح أو بعده؟ 

 الصورة الثانية: الشك في أهلية المذك ِّي أو الصائد: 
ل بدينه، كثيرا ما يرد الشك في معرفة أهلية المذكي، ولا سيما ما يتص

ث يفترق الحكم ضرورة  وم حي وذلك يردِ كثيرا في الشركات المتولية لإنتاج اللح
بين ما إذا كان الذابح ممن تباح تذكيته أو ممن لا تباح، وهذا متفرع عن شروط  

 الذكاة التي منها ما يرجع إلى الأهلية كما سبق. 
 الصورة الثالثة: الشك في صلاحية آلة الذبح أو الصيد. 

ة وما بعدها في حقيقتها شك في تحقق الصفة المشترطة أو  الصور وهذه 
 جبة للذبح والصيد الوا

وقد بين بعض الفقهاء أثر الشك في صلاحية الآلة للقتل وهو فيما إذا  
اشترك كلب معلم وآخر في القتل وشك هل العقر انفرد به الكلب المعلَّم أو  

ألا يشاركه في  :  الصائد: "الرابعفي ذكره لشروط    ( 1) لا، قال في القوانين الفقهية
 

 .119هـ 741ي ت: القوانين الفقهية، لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلب الغرناط (1)
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لمعلم فإن تيقن أن المعلم هو المنفرد بالعقر أكل  العقر ما ليس عقره ذكاة كغير ا 
وإن تيقن خلاف ذلك أو شك لم يؤكل وإن غلب على ظنه أنه القاتل ففيه 

 ".خلاف
وإن سبق ما أرسله المجوسي، أو جرحاه معا، أو مرتبا، : "(1) وقال النووي 

 ".منهما، فهلك بهما، أو لم يعلم أيهما قتله، فحرامحد وا ولم يذفف
وعلى قياس ذلك بقية الشروط وهي منطبقة تماما على قاعدة اليقين لا  

 يزول بالشك
 الصورة الرابعة: الشك في التسمية بعد انتهاء عملية الذبح أو الصيد. 
 الصورة الخامسة: الشك في حصول إنهار الدم وقطع ما يجب قطعه. 

 
 *      *      * 

 
 .3/237روضة الطالبين  (1)
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المبحث الرابع: أحكام شك الإنسان الذابح أو الصائد في تحقيقه لشروط  
 الذكاة والاصطياد 

 والقول في هذه الأحكام ينتظم المطالب التالية:  
 المطلب الأول: أثر تحقق الذكاة في الحل: 

، (2) ، والقرافي (1) الضابط الذي نص عليه جمع من المحققين منهم الن ووي
تحقق ذكاة الحيوان أو صيده شرط في حلِ ه، وقد صرحت بذلك  ن أ (3)وغيرهما

وذكر الن ووي أنه لا خلاف فيه. ويدل لهذا الضابط الفقهي    المذاهب المختلفة،
 الأدلة التالية:

 الدليل الأول:  
قال: »إذا أرسلت   ما روى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النب 

ا أمسك على  لا تأكل، فإنمكل، وإن أكل فكلبك وسميت، فأمسَك وقتل ف
نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذُكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل؛  
فإنك لا تدري أيرها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به  

 
 فيه، قال في شرح حديث: "وإذا وجدت مع كلبك كلبا غيره... " 13/78شرح مسلم للنووي  (1)

 ،تحريمه  الأصل  لأن  ؛يحل  لم  للحيوان  المبيحة  الذكاة  في  الشك  حصل  إذا  أنه  وهي  مهمة  قاعدة  بيان
 ".فيه خلاف لا وهذا

 .1/226الفروق (2)

عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنَّظائر، لشهاب الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن محمد غمز  (3)
، ت:  م  1985 -هـ  1405هـ، دار الكتب العلميَّة، ط: الأولى،  1098الحسينيِ  الحمويِ 

، بلغة السَّالك لأقرب المسالك، لأحمد بن 3/217، مواهب الجليل مع مختصر خليل 1/193
 .6/221، كشاف القناع 1/555، الكافي لابن قدامة 1/295دار الفكر  اوي،محمد الصَّ 
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فإن وجدته  ، وفي رواية: »(1) إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل«
في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو  ده قد وقع إلا أن تج  فكل، قد قتل 
 .(2) سهمك« 

نهى عن الأكل في حال الشك في تحقق سبب    وجه الدلالة: أن النب  
حل المصيد فيما إذا خالط الكلب المعلم غيره وفيما إذا سقط في الماء وهذان  
 رمثالان فيلحق بهما غيرهما من صور الشك في الصيد وفي الذبائح عموما، ويقر 

: "لما كان الأصل في الذبائح التحريم وشك هل وجد الشرط المبيح  (3) ابن القيم
 لا؟ بقي الصيد على أصله في التحريم".أم 

وقد ذكر هذا المعنى جماعة من أهل العلم منهم ابن الملقن، حيث أوضح  
: "الأصل التحريم في الميتة، فإذا شككنا في السبب المبيح  (4) هذا الأصل بقوله 

للحيوان لم   : "إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة(5) إلى الأصل"، وقال رجعنا 
 يحل؛ لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه".

 
 ".1929، حديث رقم: "3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (1)

 ".1929، حديث رقم: "3/1531صحيح مسلم  (2)

مشقي، المعروف بابن ي الد ِ إعلام الموقعين، لشمس الدِ ين، أبي عبد الله، محمد بن أبي بكر الزررع (3)
هـ تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  751قيم الجوزيَّة، ت: 

، وانظر في اشتراط 1/555، وانظر الكافي لابن قدامة 1/256م 1991 -هـ 1411الأولى، 
 .3/119يقين الذكاة: المنتقى للباجي 

 .10/148الأحكام الإعلام بفوائد عمدة  (4)

 .10/151الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  (5)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  123

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 الدليل الثاني:
: )إذا وجد أحدكم  ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد  في بطنه شيئا، فأشكل عليه أ
 .(1)  يسمع صوتا، أو يجد ريحا(حتى

حكم ببقاء الأصل في الطهارة فينقاس عليها   وجه الدلالة: أن النب 
:  (2) ام، ومن ذلك أحكام الصيد والذبائح، قال الن وويما سواها من الأحك

"وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي 
يضر الشك  صولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا  أن الأشياء يحكم ببقائها على أ

 الطارئ عليها".
 الدليل الثالث:

: "إذا  ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن  

سا  على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خم
 .(3) ى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان"شفعن له صلاته، وإن كان صل

 ويتفرع على هذا الضابط الصور التالية: 
الصورة الأولى: إذا ورد الشك في اللحم من الحيوان هل قام الإنسان  

 
، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 1/276رواه مسلم  (1)

 ".362فله أن يصلي بطهارته تلك، حديث رقم: "

 .4/49شرح النووي لصحيح مسلم  (2)

السهو في الصلاة والسجود له، الصلاة، باب: ، كتاب: المساجد ومواضع 1/400رواه مسلم  (3)
 ".571حديث رقم: "
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بتذكيته الذكاة الشرعية أم أنه أزهقت حياته بالطرق غير الشرعية فإنه لا يحل،  
الأصل عدم الذكاة، وأيضا   كان الشك من دون غلبة ظن؛ لأن ولا سيما إن  

الأصل في اللحوم التحريم كما سبق عن ابن الملقن وابن القيم ونص عليه 
 رحمهم الله. (1) الشاطب

الصورة الثانية: إذا أصيب الحيوان وحصل اشتباه في تحديد سبب الموت  
 هل هو الذكاة الشرعية أو غيرها؟ فإنه لا يحل.

ومن أوضحها ما إذا أصيب الصيد بفعل الصائد ثم وقع في  أمثلة  ولذلك  
عن أكله كما في حديث عدي رضي الله عنه قال الحافظ    الماء فقد نهى النب  

قوله وإن وقع في الماء فلا تأكل يؤخذ سبب منع أكله من   : "(2) ابن حجر 
قق أن  فلو تح    الماء الذي قبله لأنه حينئذ يقع التردد هل قتله السهم أو الغرق في

 ".السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم فهذا يحل أكله
: "... هذا محمله على الشك المحقق في السبب القاتل  (3) قال القرطب

 
هـ تحقيق: 790الموافقات في أصول الشريعة، للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطب ت:  (1)

 .1/401م 1997 -هـ 1417مشهور آل سليمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 

، تفتح الباري، لأبي الفضل، أحمد بن علي بن حجر ا (2) هـ، دار المعرفة، قرأ  852: لعسقلاني ِ
أصله تصحيحًا وتحقيقًا: الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، بترقيم: محمد فؤاد عبد 

، وانظر: كشف 9/611هـ  1379الباقي، وإخراج وتصحيح وإشراف: محب الدِ ين الخطيب، 
 .6/618اللثام 

هـ حققه 656اس أحمد بن عمر القرطب ت:  كتاب مسلم، لأبي العبالمفهم لما أشكل من تلخيص    (3)
وعلق عليه وقدم له: محيي الدين مستو وآخرون، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب بيروت، ط: 

 .5/211م 1996 -هـ 1417الأولى، 
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للصيد، والشك تردد بين مجوَّزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فما كان  
وقع في الماء، أو سقط    قاتله ثمه أنفذ مكذلك لم يؤكل، وأما لو تحقق أن سهم

من الهواء، أو ما شاكل ذلك فإنه يؤكل، وهو مذهب الجمهور، مالك والشافعي  
 وغيرهما".

الصورة الثالثة: إذا شك الذابح بفعل نفسه في تحقيقه لشروط الذكاة في  
 الحيوان فإنه يجب عليه تحقيق الشرط إن كان ذلك ممكنا.

  تعالى. بإذن اللهالصورة   ويأتي مزيد تفصيل لهذه
   المطلب الثاني: الشك بعد الفراغ من التذكية أو الصيد:

إذا كان الشك في ترك ما يجب في التذكية بعد فراغه من تذكية الحيوان أو  
صيده فإنه غير مؤث رِ ما دام أنه لم يصل إلى مرحلة اليقين؛ تخريجا على مسائل  

ة عبادة، وفي  ولا سيما والذكاالصلاة ونحوهما الشك بعد الفراغ من الوضوء أو 
  عباده  سبحانه  الله  كلفها  عبادة  والذكاة  ولا سيما: "...  (1) ذلك يقول ابن العربي

 ".تعالى الله شاء  إن  الأنعام سورة  في بيانها يأتي التي للحكمة
: "إذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصح طوافه  (2) وقال ابن قدامة

ه ما لو شك في الطهارة  قبل الفراغ منها، فأشب  لأنه شك في شرط العبادةذلك؛  
في الصلاة وهو فيها. وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء؛ لأن الشك في  

 شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها".

 
 .2/26أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربيِ   (1)

 .3/344المغني  (2)
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: "إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات  (1) قال ابن رجب
وإن كان الأصل عدم الإتيان به  منها فإنه لا يلتفت إلى الشك، في ترك ركن 

وعدم براءة الذمة لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه  
الكمال فيرجح هذا الظاهر على الأصل، ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره  

 على المنصوص عن أحمد". 
الشروع لا أثر له في مواضع  : "... الشك الطارئ بعد (2) وقال الزركشي 

بادة، قال ابن القطان في المطارحات: فرَّق  ثانيها: الشك بعد الفراغ من الع...  
الإمام الشافعي بين الشك في الفعل وبين الشك بعد الفعل فلم يوجب إعادة  

 الثاني، لأنه يؤدي إلى المشقة".
: "شك في صلاة هل صلاها أم لا؟ أعاد في الوقت،  (3) وقال ابن نجيم

ها أعاد، وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه  شك في ركوع أو سجود وهو في
وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل، وهذا    كم صلى؛ فإن كان أول مرة استأنف،

إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ  

 
ين، أبي الفرج، عبد الرَّحمن بن أحمد بن رجب الحنبليِ  ر الفوائد، لزين الد ِ تقرير القواعد وتحري (1)

، ت:  والمسمى اختصارا قواعد ابن رجب  3/344هـ دار الكتب العلمية  795الدِ مشقيِ 
1/340. 

المنثور في القواعد، لأبي عبد الله، بدر الدِ ين، محمد بن بهادر بن عبد الله الشَّافعيِ  المعروف  (2)
، ت:  ، 2/257م 1985هـ،  1405هـ وزارة الأوقاف الكويتية، ط: الثانية،  794بالزَّركشيِ 

258. 

ين بن إبراهيم بن محمد بن محمد الشَّهير   (3) الأشباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين الدِ 
، ت:   .51م ص: 1999 -هـ  1419هـ، دار الكتب العلميَّة،  970بن نجيم الحنفيِ 
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 رك فرضا وشك في تعيينه".أنه ت
الفراغ   شك بعد : "أنه متى(1) كما جاء في حاشية العدوي على الخرشي 

فلا يطالب بالإعادة إلا إذا تيقن الحدث لا إن بقي على شكه أو تيقن  
 الطهارة".  

: "ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء  (2) وفي حاشية الدسوقي 
 عليه إلا إذا تبين له الحدث".

ذا متحقق فيما إذا كانت الذكاة للأضحية أو العقيقة أو الهدي وما  وه
 وأما غيرها من الذبائح أو الصيد فالحكم فيها كذلك؛ لما يلي: شابه ذلك، 

أن فعل المسلم محمول على الصحة والسلامة، فالفعل الصادر من أهله    - أ
ية  الأصل فيه السلامة والصحة، فمن كان معتادا على تحقيق شروط التذك

فالأصل فيه أنه حقق الشروط وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  
 .(3)رحمه الله
أنه إذا كان الشك في العبادة غير مؤثر مع أنها يحتاط لها ويشترط   -ب

 لها أكثر مما يشترط لغيرها فإن عدم تأثير الشك في غيرها من باب أولى.
   وط الذكاة أو الصيد:المطلب الثالث: كثرة شك الإنسان في أدائه لشر 

سواس فإنه لا حكم  إذا كان الإنسان كثير الشكوك أو كان الذابح مصابا بالو 
 

هـ دار الفكر للطباعة، بيروت 1189، على الخرشي، لعلي بن أحمد الصعيدي ت:  حاشية العدوي  (1)
1/157 ،158. 

، ت:  (2) هـ، دار  1230حاشية الدرسوقي على الشَّرح الكبير، لشمس الدِ ين، محمد عرفة الدرسوقيِ 
 .1/124الفكر 

 .35/240مجموع فتاوى ابن تيمية  (3)
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ذلك أن من القواعد الفقهية في أحكام  لهذا الشك ولا يؤثر في حل الذبيحة، و 
الشك أنه لا أثر للشك إذا كان مرضيا في مختلف أحكام الفقه، كالطهارة  

ت الأخرى؛ واعتبار هذا الشك وبناء الأحكام  والصلاة والزكاة والحج والواجبا
، كما أنه لا دليل على اعتبار هذا  (1) يعةعليه حرج عظيم لا تأتي بمثله الشر 

الشك وليس مرادا للفقهاء في القواعد المبينة لأحكام الشك مثل قاعدة: "اليقين  
 لا يزول بالشك" وما تفرع عنها مثل "الأصل بقاء ما كان على ما كان". 

 
 *      *      * 

  

 
هـ دار ابن 1421خ العلامة محمد بن صالح العثيمين ت: ل الفقه وقواعده للشيمنظومة أصو  (1)

 .173هـ ص: 1434الجوزي ط: الثالثة، 
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  المبحث الخامس: أحكام شك الإنسان في تحقيق غيره لشروط الذكاة 
 والاصطياد  

المراد بهذا ما إذا شك الإنسان في تحقيق غيره لشرط من شروط الذكاة،   
وذلك أن الإنسان ربما شك في قيام الذابح بشروط التذكية أو الصيد وواجباتهما  

قطعه، وموجب هذا الشك إما معرفته بتهاون  كالتسمية أو قطع ما يجب 
ومع استصحاب أن الأصل  المذكي أو عدم استقامته أو كثرة خطئه وسهوه، 

، وأن الاحتمال وارد في كل  (1) الصحة والسلامة في صدور الفعل من أهله
 الأفعال.

 المطلب الأول: الشك الوارد في ذبح المسلم: 
الضوابط المهمة أن الأصل في الذبائح  من المهم في هذا المقام بيان أن من  

هر أقوى منه فيرجح  ، لكن في الحال المذكورة إذا عارض الأصل ظا(2) التحريم
، فالأصل الشرعي أن الفعل إذا صدر من أهله فإنه محمول على الصحة،  (3)عليه

 
هـ تحقيق: مصطفى 430انظر: تأسيس النظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي، ت:   (1)

مجموع فتاوى ابن تيمية ، 163، 162القباني، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية  ص: 
35/240. 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدِ ين، أبي الفتح، محمد بن علي بن وهب، المشهور   (2)
، الفتاوى الكبرى، لأبي العباس، 2/286هـ مطبعة السنة المحمدية  702بابن دقيق العيد، ت: 

 - هـ1408علمية، ط: الأولى، هـ دار الكتب ال 728أحمد بن عبد الحليم بن تيميَّة، ت: 
 .1/256، إعلام الموقعين 3/110م 1987

ينظر في معارضة الأصل للظاهر: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب   (3)
 .65-62م ص: 1996 -هـ 1417الباحسين، مكتبة الرشد، 
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  ولأن عائشة، لحديث ؛حل الذابح تسمية في شك  وإن: "(1) قال ابن قدامة
: "... (2) "، ويقول ابن رجبالمحل  في  كالذبح  الصحة،  على  تحمل   المسلم  حال
 ".الكمال على وجريانها  المكلف  أعمال  صحة الظاهر لأن

 ويدل لذلك أدلة متعددة أذكر منها دليلين: 
 الدليل الأول:  

في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل: "إن قوما يأتوننا   قوله 
 .(3) باللحم، لا ندري، أذكُر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: »سموا عليه أنتم وكلوه« 

في أسواق  وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن كل ما يوجد 
ل  ، وذلك بناء على الظاهر وغالب الظن، قا(4) المسلمين محمول على الصحة

: "... فإن الظن المستفاد من الغالب ، راجح على الظن  (5) ابن دقيق العيد
: "في هذا الحديث من الفقه أن ما  (6) وقال ابن عبد البر  المستفاد من الأصل".

ول  لا؟ أنه لا بأس بأكله، وهو محمولم يعرف هل سمى الله عليه أم  ذبحه المسلم 
لخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول  على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا ا

 
 .1/549الكافي لابن قدامة  (1)

 .340قواعد ابن رجب:  (2)

 ".5507رقم: "، حديث 7/92رواه البخاري  (3)

 .9/635فتح الباري  (4)

 .2/286إحكام الأحكام  (5)

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ   (6)
ي، وزارة ، تحقيق: مصطفى أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكر هـ 463 النمري القرطب، ت:
 .9/636، وانظر فتح الباري: 22/299هـ 1387الإسلامية في المغرب، الأوقاف والشؤون 
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 على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه".
 الدليل الثاني:  

رفع الحرج عن المسلمين والتيسير عليهم؛ إذ لو كلفوا بيقين تحقق الشروط  
 ن المشقة الشيء الكبير.لكان فيه م

أن الفقهاء "أجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب    (1) وقد بين ابن القيم 
والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها وتحريمها؛ اكتفاء بتقليد أربابها 
... وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهدين إليه زوجته وجواز  

 في كونها هي زوجته".وطئها تقليدا لهن 
العمل بالظاهر كثيرة، فلا يلزم من أراد أن يشتري سلعة  ونظائر هذا في 

من شخص أن يتيقن بأنه المالك لها بل يكتفي بغلبة الظن ما دامت بيده، ولا  
 يلزم اليقين من وضوء الإمام لمن أراد أن يصلي خلفه؛ عملا بالظاهر. 

 تابي: المطلب الأول: الشك الوارد في ذبح الك
؛ لقوله  (2)ن على جواز ذبائح أهل الكتاببدءا نبينِ  أن الفقهاء مجمعو 

َٰتُ   َ يسَۡ ﴿تعالى:  ي بَِ حِلا لَكُمُ ٱلطا
ُ

حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ
ُ

ٓ أ   [4]المائدة:﴾ ...لوُنكََ مَاذَا
 .ومختلفون في تفاصيل الأحكام كما هو مبين في كتب الفقه

من النصارى عدم مراعاة شروط  ومنذ القرون السالفة كان دأب كثير 
والتحري فيها، ومن ثم يرد الشك في ذبائحهم، وقد بين ذلك العلامة   الذكاة 

 
 .2/142إعلام الموقعين  (1)

 .2/212نقل الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد  (2)
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  لا  فرنجالإ أن يسافر ممن اثنان يختلف ولافقال: " (1) القرافي في كتابه الذخيرة
  وقيذة   تموت  حتى  الشاة  يضربون  وأنهم  ،ةالذكيَّ   وبين   بينها  تفرق  ولا  ،الميتة  تتوقى
  صنف   وقد  ،سيرتهم  وهذه  ،ذبح  غير  من  الدجاج  سو رؤ   ويسلون  ،وغيرها  بالعصا

  ، المحققون عليه الذي وهو  كتابا  الروم  جبن  تحريم  في  - الله رحمه - الطرطوشي 
  الميزان  ينجس لأنه ؛منه شيء فيها حانوت من يشتري أن لمسلم ينبغي فلا

 ".والآنية والبائع
البلدان غير الإسلامية  يتفرع منها حكم أكل اللحوم المستوردة من و 

ونحوهما ممن يصدر اللحوم إلى المسلمين، والتي يتنـزل الحكم  كفرنسا والبرازيل 
فيها ويتخرج على التأصيل في هذا الباب، وهذه القضية من أكبر المشكلات  

هد والوقت في الاجتهاد  التي تستدعي من الباحثين التصدي لها وبذل الج
 الفقهي لبيان أحكامها. 

ه المسألة في المجامع العلمية المختلفة وأبُديت فيها وجهات  رست هذوقد دُ 
 نظر وآراء مختلفة، ومن المهم أن نبين الأمور التالية المتصلة بالحكم:

 الأمر الأول:  
ذلك  إن الخلاف إنما هو في ذبيحة الكتابي دون ما سواه، فيخرج من 

 الملاحدة والوثنيون وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.
 الأمر الثاني:  

لا يردِ الخلاف في هذه المسألة مع من ذهب إلى عدم اشتراط الذبح على  

 
 .4/124الذخيرة  (1)
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؛ استنادا إلى إطلاق النص  (1) الصفة الشرعية في الذبائح الواردة من أهل الكتاب
حِلا    َ يسَۡ ﴿ بحل طعام أهل الكتاب لنا في قوله تعالى: 

ُ
حِلا لهَُمۡۖٗ قلُۡ أ

ُ
ٓ أ لوُنكََ مَاذَا

َٰتُ  لَكُمُ ٱل ي بَِ غير أن هذا القول عند التحقيق ضعيف جدا؛  ،  [4]المائدة: ﴾...طا
إذ إن إطلاقات الآية محمول على النصوص الأخرى المقيدة لها بما عدا الميتة  

ذكاة من  والموضحة للشروط والقياس الجلي، فإذا اشترط الشارع قيام شروط ال
، وما الفرق بين الوقيذة  المسلم فإن اشتراط تلك الشروط للكتابي من باب أولى

ة واحدة فيهما، كما يحسن التنبيه أن هذا  من مسلم أو من كتابي؟ فإن الحقيقي
  ابن قال: "(2) ليس المشهور من مذهب المالكية حيث جاء في مواهب الجليل

  الدجاجة،  عنق يسل كان  إذا المذهب  واختلف : الرسالة شرح  في  ناجي
  من  لأنه عنقها؛ يسل رأيناه  ولو  أكلها، العربي  ابن وأجاز تؤكل، لا فالمشهور 

 
وما بعدها، وقد نسب هذا  6/812هـ 1354مجلة المنار، بإشراف الشيخ محمد رشيد رضا ت:  (1)

 قُل  أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِ بََٰتُ   َ  حيث قال: "قوله تعالى: ﴿يَس  القول إلى ابن العربي
لُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهمُ ۖۡ

 أباحها التي الطيبات من بالكتا أهل وطعام الصيد أن على قاطع ليل... د [4]المائدة:... ﴾
... الاعتراضات ويزيل الشكوك ليرفع سبحانه الله كرره  وإنما المطلق، الحلال وهو وجل، عز الله

 منه؟ طعاما تؤخذ أو معه يؤكل هل: يطبخها ثم الدجاجة عنق يفتل النصراني عن سئلت ولقد
 ذكاة هذه تكن لم وإن ورهبانه، أحباره وطعام طعامه لأنها تؤكل؛: فقلت ،الثامنة المسألة وهي

 إلا  ديننا،  في  نال  حلال  فإنه  دينهم  في يرون  ما  وكل  مطلقا، طعامهم  أباح  تعالى  الله  ولكن عندنا،
، غير أن هذه النسبة غير 45، 2/44". أحكام القران لابن العربي فيه سبحانه الله كذبهم   ما

فإن قيل: فما أكلوه : "...  2/43قال في أحكام القرآن    -رحمه الله    -صحيحة؛ لأن ابن العربي  
بالنص، وإن على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس؟ فالجواب: أن هذه ميتة، وهي حرام 

 ".فإنه حلال لهم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير

 .3/213مواهب الجليل  (2)
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 ".بعيد وهو: السلام  عبد ابن  قال  طعامهم
 الأمر الثالث:  

إن الخلاف لا يرد أيضا فيما إذا تحققنا توفر شروط الذكاة من تلك  
 حلال بالاتفاق. الشركات المصدرة للحوم فإن ذلك 

روط  وعلى هذا فينحصر الخلاف الآتي في حال ما إذا لم نعلم توفرر ش
ما سبق، وهذا  الذكاة ووجد احتمال معتبر بأن الذبح بالطرق غير الشرعية ك 

يؤكِ د أهمية العلم بالواقع في أسلوب الشركات المنتجة للحوم في هذا المجال، ومن  
فعليا في تلك الشركات، وتحقيق المناطات   ثم يتجه الحكم ويرتبط ببيان الواقع
عن الواقع، وفي هذا السياق وقف كثير من  الشرعية التي إنما تكون بخير الثقات  

ول المصدرة للحوم ليس متوافقا مع  الباحثين على أن الذبح في كثير من الد 
، كما بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته  (1) شروط الذكاة الشرعية

 هـ وأصدر في شأنها قرارا خاصا.1418المنعقدة في عام العاشر 

اللحم المشكوك في  ة فإن للمعاصرين قولين في  وبناء على المقدمات السابق
توفر شروط الذكاة فيه، إذا كان مستوردا من بلاد أهل الكتاب ولم يعلم هل  

 ذبح بالطريقة الشرعية أم لا: 
 كوك فيها حلال: القول الأول: أن أكل الذبائح المستوردة المش

لشيخ  ، وفضيلة ا(2) وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
 

ينظر نموذج ذلك في الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان  (1)
 .153ص: م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة المعارف في الرياض، ط: الأولى، 

ز رحمه الله، أشرف على جمعه وطبعه د. محمد بن سعد الشويعر مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن با  (2)
يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي؛  قال رحمه الله: " 10، 8، 23/7

 ".لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم
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وقال   (2) ، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(1) بن صالح العثيمين محمد 
 .(3) به بعض الباحثين 

 وأدلتهم:
 الدليل الأول:

إطلاق النصوص في إباحة ذبيحة الكتابي والتي تدخل فيها الصورة  
المذكورة، وحيث لم يكلف الشارع الإنسان عن تحري صفة الذبح كما هو  

في حديث عائشة رضي الله عنها السابق لما سئل: "إن    ظاهر قول النب
يه أنتم  قوما يأتونا باللحم، لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: »سموا عل

وكلوه«، فالنصارى المسؤول عنهم فعلهم محتمل للتسمية ولعدمها فألغى الشارع  
كاة  هذا الشك وحملهم على الظاهر ومثل ذلك يقال في تحقق شروط الذ 

 الأخرى. 

 
وأخرجها محمد بن صالح العثيمين، أعدها واعتنى بها   فتاوى في الصيد، أجاب عنها فضيلة الشيخ  (1)

هـ ونصه: "... إذا ورد هذا اللحم من أمة يحل 1415د/عبد الله بن محمد الطيار، ط: الأولى، 
أكل ما ذبحت فإننا نحمله على الظاهر ونقول: إنه حلال وإن كان يحتمل أنهم لم يذكروا اسم الله 

 .32روع" ص:عليه أو أنهم ذبحوه على وجه غير مش

 أهل ذبائح من يأكلوا أن فيها، المقيمين أو إسلامية غير لبلاد رينالزائ للمسلمين يجوزونصه: " (2)
 لديهم ثبت إذا إلا المحرمات، من يخالطها مما خلوها من التأكد بعد شرعا، مباح هو مما الكتاب

هـ مجلة مجمع الفقه 1418  د الدورة العاشرة لعام101/3/10". قرار رقم  شرعية  تذكية  تذك  لم  أنها
 .1/654، 10العدد: 

الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضل الدبو، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي،   (3)
 .1/293، 10هـ العدد: 1418الدورة العاشرة لعام 
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: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا  (1) قال ابن التين 
 . ة إذا تبين خلافهاتكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصح

 الدليل الثاني:
  أهل طعام حل هو اليقين ؛ ف(2) إعمال قاعدة اليقين لا يزول بالشك

  الطعام  حل  لأن  ؛عدمها أو  الذبح  شرعية  في  بالشك يزول  لا   بالنص، الكتاب
  أو  دينية، لا بلاد  من وردت أنهامن  بالتأكد  إلا يحرم ولا بالشك، يزول لا

 .(3) الشرعية  الطريقة خلاف  على ذبحت
 الدليل الثالث:  

  أن  من غير  اليهودية المرأة  التي أهدتها له الشاة من  أكل   الرسول  نأ
  مأمورين  ولسنا  ذلك، فعلوا  الصحابة  من  وكثير  ،(4) ذبحها كيفية  عن يسأل

  الذابح،   عن  نتحرى  أن  علينا  الواجب  أن  إلا  ذبيحة،  كل  ذبح  طريقة  في  بالبحث
 

التسمية ، وقد استدل بحديث عائشة السابق بعض الفقهاء على عدم وجوب  9/635فتح الباري    (1)
فقالوا: لو كان الأصل ألا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة 

 22/300شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية؛ إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين.  انظر: التمهيد  

الأمر اليقيني لا  معنى القاعدة: "أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه؛ لأن (2)
يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه بل ما كان مثله أو أقوى ". القواعد الفقهية لعلي بن أحمد 

، وانظر: قواعد الفقه الإسلامي 326م ص:1986  –ه  1406الندوي، دار القلم، ط: الأولى،  
: الأولى، خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب البغدادي، لمحمد الروكي، دار القلم، ط  من

 .184م ص: 1998 –ه 1419

 .1/293، 10الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  (3)

، 1/293، 10دد: الذبائح والطرق الشرعية للذكاة، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الع (4)
 ".4510، حديث رقم: "4/173والحديث في سنن أبي داود 
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 .كتابية  امرأة  من الشاة  أن عرف  الرسول  لأن  كتابيا،  أو مسلما كان  إذا ما
 القول الثاني: تحريم أكل اللحوم المستوردة المشكوك فيها: 

، وفضيلة الشيخ  (1)ه اللهوهو رأي فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد رحم
، وبعض الباحثين، ومنهم الشيخ محمد تقي  (2) الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

 . (3) العثماني
 الأدلة: 

 الدليل الأول:
أن من القواعد الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحضر  

قال: »إذا   استنادا إلى حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النب 
يت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك  رسلت كلبك وسمأ

على نفسه، وإذا خالط كلابا، لم يذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا  
تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين  

 .(4) كل«ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأ

 
وى والدروس في المسجد الحرام، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، قدم له وأشرف عليه الفتا (1)

معالي د/صالح بن عبد الله بن حميد، جمع وإعداد: إبراهيم بن علي الحمدان، مكتبة دار المناهج، 
 .792، ص823هـ فتوى رقم: 1433ط: الثانية، 

 .165الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص:  (2)

كام الذبائح واللحوم المستوردة للعثماني ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة لعام أح  (3)
 .1/112، 10هـ العدد: 1418

 ".1929"  ، حديث رقم:3/1531"، ورواه مسلم  5484، حديث رقم: "7/87رواه البخاري    (4)
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 يل الثاني:دلال
أن الأصل في الذبائح التحريم ويقوى إعمال هذا الأصل في صورة اللحوم  

 المستوردة لوجود الاشتباه القوي فيها. 
 الترجيح:

الذي يترجح والله أعلم أن اللحوم المستوردة ترتبط بحالات العلم بتحقق  
 الذكاة الشرعية:

  ذكاة فإن أكلهتحقق شروط ال  أولا: إذا جزم الإنسان أو غلب على ظنه
الظاهر من ذبحهم هو الذبح على الطريقة الشرعية   منها حينئذ حلال، أو كان
ويكون من باب تعارض الأصل والظاهر قال ابن  وهذا لا إشكال فيه، 

  الترجيح، في النظر  وجب  وظاهر، أصل  أو  أصلان تعارض: "إذا (1) الصلاح
  ترجح   وإن  القولين،  ئلمسا  فهي  الراجح  في   تردد  فإن  الدليلين،  تعارض  في  كما
  بلا به حكم  أصلي دليل  ترجح  وإن خلاف، بلا  به حكم  الظاهر دليل 

 ".خلاف
هو من   ... قبول قول القصاب في الذكاة: "(2) ويقول ابن القيم رحمه الله

فإذا   ،قاعدة أخرى وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده وعلى ما يخبر به عنه
هذا مالي جاز    :وكذا إذا قال  ،أن يتزوجها  هذه ابنتي جاز للمسلم  :قال الكافر

فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به   ،شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته جاز أكله
 

لال الدِ ين، عبد الرَّحمن بن أبي بكر الأشباه والنظائر للسيوطي في قواعد وفروع فقه الشَّافعيَّة، لج (1)
، ت:  م 1990 -هـ 1411هـ دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 911بن محمد السريوطيِ 

 .64ص:

 .1/7بدائع الفوائد  (2)
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 ".  عددفلا يشترط هنا عدالة ولا ،مما هو في يده
فلا تحل؛ وذلك   ثانيا: إذا تحقق أو غلب على ظنه عدم تحقق الشروط

كما سبق إلا أنه استثني منه إذا    لأن الأصل الشرعي هو المنع والتحريم للحوم
تحقق الشروط عندما يصدر الذبح من أهله، فظاهر ذلك وقوعه على   خفي

 الوجه المجزئ، ويبقى ما سوى هذه الحال على الأصل. 
يتضح فيما إذا كثر تخلف شروط الذكاة في ذبائح أهل الكتاب  وهذا 

ذبح بالصعق أو ما  وعدم الذبح على الطريقة الشرعية، بألا تذكر التسمية أو ت
 شابه ذلك من الوسائل غير المفيدة للحل. 

ويبين أهمية معرفة حال الذابح عند الفقهاء وارتباط الحكم بالظهور الذي  
 كاة الشرعية المعتبرة نقولات كثيرة، ومن نماذج ذلك:يقوي غلبة الظن بوقوع الذ 

  بلد في شاة يجد أن مثل: "... (1) جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي -أ
  حرام، أصلها لأنها ؛مسلم  ذكاة  أنها يعلم حتى يحل فلا ومجوس مسلمون فيها

  عملا الأكل جاز المسلمون فيها الغالب كان  فلو المبيحة، الذكاة في وشككنا
 ."للظهور المفيد بالغالب
: "وإذا غاب الكتابي على الذبيحة؛ فإن علمنا  (2) وقال ابن جزي  -ب

أو  أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلسلمنا وإن ع أنهم يذكرون أكَلنا، 
 شككنا في ذلك لم نأكل مما غابوا عليه".

 
 .74الأشباه والنظائر للسيوطي:  (1)

 .121القوانين الفقهيةـ ص:  (2)
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مسلمون  : " لو رأى شاة مذبوحة في موضع فيه (1) وقال الن ووي -ج
 ومجوس وشك هل ذبحها المجوسي أو المسلم؟ لا تباح".

  على الشك إن: "(2) وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح   -د
  وشك  ،مباح أصل  على  طرأ وشك ،حرام أصل  على  طرأ شك :ربأض ثلاثة
  مسلمون فيها بلد في  مذبوحة شاء يجد أن مثل :فالأول :أصله يعرف  لا

  حل إذ ؛الحرمة فيها الأصل لأن ؛مسلم ذكاة أنها يعلم حتى تحل فلا ،ومجوس
  كان   فلو  ،مشكوكا  الأكل  حل  فصار  الشرعية   الذكاة  تحقق   على  يتوقف  الأكل
 ".للحل  المفيد  بالغالب عملا الأكل  جاز  المسلمين  فيها  الغالب 
  شرط من  التسمية كانت  فلو: "(3) وجاء في معالم السنن للخطابي -هـ
  لو   كما  أكلها  فيستباح  بهم  الظن  حسن  على  فيها  الأمر  يحمل  أن  يجز  لم  الذكاة
 . "تؤكل  أن  يجز   لم  لا   أم   الذكاة   وقعت  هل  يعلم   فلم   الذبح  نفس  في   الشك  عرض
 

  *     *      * 
 

 
 .1/133المجموع  (1)
 .35ص (2)

، المطبعة العلمية، حلب، 388ليمان حمد بن محمد بن الخطاب السبتي ت:  معالم السنن، لأبي س  (3)
 .4/283م 1932 -هـ 1351ط: الأولى، 
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 المبحث السادس: أحكام الاشتباه في الذكاة والاصطياد   
 المطلب الأول: العلاقة بين الشك والاشتباه: 

الشك والشبهة علاقة العموم والخصوص المطلق فكل شبهة  العلاقة بين 
ويرى بعضهم أن العلاقة بينهما   (1) تورث شكا وليس كل شك سببه الشبهة 

، وفي نظري أن الاشتباه داخل في  (2) اب الاشتباههي أن الشك سبب من أسب 
الشك، وغالب إطلاق الفقهاء للاشتباه أنه لا يكون إلا في متعدد، مثل  
الاشتباه في حال تعدد أسباب الموت للحيوان المصيد، أو الاشتباه في الماء  

 الطهور والطاهر والنجس وما أشبه ذلك.
 ي الصور التي أبينها كالتالي: وأبرز صور الاشتباه في الذكاة والاصطياد ه

 المطلب الثاني: صور الاشتباه: 
 بمذكاة:  الصورة الأولى: الشك في تعيين المذكاة حال اختلاط ميتة

إذا اختلطت المذكاة بالميتة فقد اختلف الفقهاء في حكم التحري عندئذ  
 على قولين: 

 القول الأول: جواز التحري عند كثرة المذكَّى: 
 . (4) ، وهو رواية لأحمد(3) قال به الحنفية 

 أدلة هذا القول:

 
مة لدرجة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته، رسالة علمية غير منشورة، مقد (1)

هـ إعداد د/ 1402 -1401الدكتوراه في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عام: 
 .395صالح بن عبد الله بن حميد ص:

 .4/290الموسوعة الفقهية الكويتية  (2)

 .6/219، تبيين الحقائق 3/228، بدائع الصنائع 197، 10/196المبسوط  (3)

 .1/79، الإنصاف 1/102الفروع  (4)
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 الدليل الأول:
فإن الغالب هو الحلال والحكم   أنه إذا وجد الاشتباه وكثرت المذكاة

، فغالب الظن هو إصابة الحلال عند التحري وحيث جعل الشرع  (1) للغالب 
غلبة الظن مرجعا عند عدم اليقين في كثير من الأحكام الشرعية فيجب اعتبارها 

 ل هذه الأحكام، وذلك مثل اعتبار غلبة الظن في أحكام الصلاة.في مث
 الدليل الثاني:

عند غلبة الحلال    التحري  الميتة حال الضرورة، فكذلك يباح  كما تباحنه  أ
على الحرام؛ لأن للغالب حكم الكل؛ لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه، وكل  

 .  (2) سة القليلةقليل لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو كما في النجا
،  (3) قال به المالكية القول الثاني: عدم جواز التحري في هذه الحال:

 .(5) ، والحنابلة في المشهور(4) شافعية وال
 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:  

بُ اجْتِنَابهُُ، وَلَا يتَِمر اجْتِنَابهُُ إِلاَّ بِاجْتِنَابِ مَا  اشْتـَبَهَ  أَنَّ الْمُحَرَّمَ بِالْأَصَالَةِ يجَِ
 .(6) بهِِ، وَمَا لَا يتَِمر الْوَاجِبُ إِلاَّ بهِِ، فَـهُوَ وَاجِب  

 
 .197، 10/196المبسوط  (1)

 .13/543البناية شرح الهداية  (2)

هـ، عالم  684الدِ ين، أبي العباس، أحمد بن إدريس الصنهاجيِ  القرافيِ ، ت:  الفروق، لشهاب (3)
 .4/89، مواهب الجليل 1/226الكتب 

 .1/23، أسنى المطالب 1/133، مغني المحتاج 1/36روضة الطالبين  (4)

، مطالب أولي النهى في شرح 1/241، قواعد ابن رجب 1/120، روضة الناظر 7/559المغني  (5)
هـ المكتب الإسلامي ط: الثانية، 1243المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني ت:  غاية  

 .1/55م 1994 -هـ 1415

يق: عبد الله هـ تحق716شرح مختصر الروضة، لنجم الدين، سليمان بن عبد القوي الطوفي ت:  (6)
 .1/346م 1987 -هـ  1407بن عبد المحمس التركي، مؤسسة الرسالة ط: الأولى 
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 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 المناقشة: 
يمكن مناقشته: بأنه يسلم بوجوب اجتناب المحرم المعلوم لكن لا يسلم في  

 وجوب الاجتناب حال الاشتباه فهذا هو محل الخلاف.  
 الدليل الثاني:

أن يصيب الخطأ مهما  أنه لا يوجد مستمسك للتحري حيث إنه يمكن 
 .(2) ، ومن ثم يجب الكف احتياطا للحظر(1) اجتهد

 المناقشة: 
ه يسلم بعدم إمكان اليقين في إصابة الحلال، لكن عند التحري  أن

والكشف عما تحققت فيه شروط الحل فإن التحري يفضي إلى الظن بما يحل  
 أكله، والعمل بالظن مشروع.

 القول الثالث: جواز التحري مطلقا:
 .(3) و وجه للشافعيةهو 

 الأدلة: 
 الدليل الأول:

لتحري بين المشتبهين يكسب الإنسان  يمكن الاستدلال لهذا القول: بأن ا
 غلبة ظن في إصابة الحلال، والعمل بغالب الظن جائز شرعا.

 
 .1/23أسنى المطالب  (1)

 .1/55مطالب أولي النهى  (2)

، وضعفه النووي، ولم تذكر المصادر التي وقفت عليه من كتب الشافعية أدلة لهذا 1/195المجموع    (3)
 القول.
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 المناقشة: 
يمكن مناقشة هذا الدليل: بأن التحري لا يؤدي بالضرورة إلى غلبة الظن  

غيره فهي إنما تكتسب فيما إذا كان هناك من القرائن  في تعيين المباح من 
 ح وغلبة الظن.والأمارات ما يقتضي الترجي 

 الدليل الثاني:
قياس الاشتباه بين المذكاة والميتة بالاشتباه في القبلة فكما يسوغ التحري  
في معرفة عين القبلة عند عدم معرفتها مع أن جهات الخطأ أكثر من الصواب  

 . (1)  هذه المسألةفكذلك التحري في
 المناقشة: 

الاجتهاد في القيلة هو اجتهاد في  وجود الفرق بين المسألتين حيث إن 
حال الضرورة، وهو دل عليه الشارع في هذه الحال، لا سيما وأن التحرز من  

 .(2) المحرم واجب ولا يتم إلا بترك الجميع كما أنه عند المساواة يغلب الحرام شرعا 
 الترجيح:
هو مشروعية التحري فيما إذا أمكن الوصول    –والله أعلم    –ح  الذي يترج

غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه سواء تساوى عدد المباح والمحرم أم لا؛   إلى
 وذلك لما يلي:

أن التحري عند وجود ما يمكن معه التحري من قرائن وأمارات معينة    - 1
أخذ حكمه ولذلك  مفض إلى غلبة الظن ومن ثم يكون أقرب إلى اليقين في 

 
 .10/197المبسوط  (1)

 .10/197بسوط الم (2)
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 تحري في الشك في الصلاة.  نظائر كثيرة في الشريعة كالتحري في القبلة وال
أن غلبة الظن هي التي لا يسع الناس غيرها في الاستعمالات   - 2

أَسْوَاقَ  والتعاقدات عموما ولا يلزم اليقين وإلا لوقع الناس في حرج بدليل أن 
، وَمَعَ ذَلِكَ يُـبَ الْمُسْلِمِيَن لَا تَخْلُو عَنْ محَُرَّ    الشراء  احُ مِ مِنْ مَسْرُوق  وَمَغْصُوب 

 ( 1) هِرِ اعْتِمَادًا عَلَى الظَّا
الصورة الثانية: الشك في تعيين الحيوان الصائد حالَ وجود جارح آخر لا  

 تتوفر فيه شروط الصيد، ويمكن أن يكون قَـتَل المصيد: 
حصل الشك، بحيث  إذا أرسل الإنسان كلبا أو جارحا ثم وجد معه آخر ف

 الاشتباه؟ بسببه، فهل يحل أم لا في حال  يمكن أن يكون قتلُ الحيوان المصيد
 فالحكم أن الصيد لا يحل:

  (4) ، والشافعية (3) ، وقال به المالكية (2) وهو مقتضى مذهب الحنفية
 ، ولم أقف على مخالف.(6) ، وقال به عطاء وأبو ثور(5) والحنابلة

  وأدلته كالتالي:
 ول:الدليل الأ
عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلب وأسمي،    ما رواه

 
 .6/219تبيين الحقائق  (1)

 .6/58في الماء لوجود الشك انظر: تبيين الحقائق  ووجهه: أنهم نصوا على تحريم الصيد إذا وقع (2)

 .218، 3/217، مواهب الجليل 119، القوانين الفقهية: 2/384عقد الجواهر الثمينة  (3)

 .9/315تحفة المحتاج ، 3/237، روضة الطالبين 9/103المجموع  (4)

 .6/218، كشاف القناع 10/418، الإنصاف 6/620شرح الزركشي على الخرقي  (5)

 .21/101، عمدة القاري 9/103، المجموع 5/396شرح صحيح البخاري لابن بطال  (6)
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فقال النب صلى الله عليه وسلم: »إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل  
فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه« قلت: إني أرسل كلب، أجد معه كلبا  

على كلبك ولم تسم  آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: »لا تأكل، فإنما سميت  
 . (1) على غيره«

 وجه الدلالة: 
الاشتباه في قتل المصيد في صورة وجود كلب  أن الحديث صريح في أن 

 آخر لا يحل الصيد به مع الكلب حلال الصيد يفضي إلى تحريم المصيد.
 الدليل الثاني:

صطياد المبيح، فوجب إبقاء حكم  في هذه الحال تحقق الشك في الا  أن
 لأصل في الذبائح التحريم إلا إذا وجد شرائط الحل.وا، (2) التحريم

 الدليل الثالث:
، وتغليب الحظر يخرج الإنسان عن التحريم بيقين، ويتحقق به براءة  (3) الحظرأن هذه الصورة قد اجتمع فيها محر مِ ومبيح فيغلَّب جانب التحريم أو  

 الذمة. 
هو بسبب الصيد  : الشك في تحديد سبب موت الحيوان هل  الثالثةالصورة  

إرسال الجارح أو السهم  الصائد بعد    المبيح بشروطه أم لا فيما إذا غاب عن
 ثم وجده ميتا: 

 
، كتاب: الذبائح والصيد، باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر، 7/88متفق عليه، رواه البخاري  (1)

، كتب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: 3/1529" ومسلم 5486قم: "حديث ر 
 " واللفظ للبخاري.1929مة، حديث رقم: "الصيد بالكلاب المعل

 .9/374المغني  (2)

 .94، 93الأشباه والنظائر لابن نجيم ص:  (3)
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 اختلف الفقهاء في ذلك على الأقوال التالية:
القول الأول: أن الصيد يحل إذا رماه الصائد أو أرسل عليه الكلب ثم  

يره يحتمل إعانته غاب فوجده ميتا وعليه أثر آلة الصيد وليس عليه أثر من غ
 على قتله:

، وقال بهذا  (3) ، واختاره الن ووي (2) للشافعي، وهو قول (1) قال به الحنابلة 
 .(4) القول شيخ الإسلام ابن تيمية

 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:

أنه سأل رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه عدي بن حاتمما رواه 
سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل  وسلم عن الصيد، فقال: »إذا أرسلت 

ت عني ليلة يا رسول الله؟ قال: »إن وجدت  سهمك فكل« قال: فإن با
 

، 298ع مع المقنع ص:  ، التنقيح المشب813،  5/812رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء    (1)
ن بن عبد مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، لجمال الدين يوسف بن الحس

هـ اعتنى به أشرف عبد المقصود، دار طبرية، أضواء السلف، ط: الأولى، 909الهادي ت: 
 .6/346، مطالب أولي النهى  3/429، شرح منتهى الإرادات  473م ص:  1995  -هـ  1416

 .6/114، مغني المحتاج 3/253، روضة الطالبين 16، 15/15اوي الكبير الح (2)

ر جرحه فغاب عنه إذا أثَّ  :هذا دليل لمن يقول: "13/79مسلم  قال النووي في شرح صحيح (3)
 ،وهو أحد قولي الشافعي ومالك في الصيد والسهم ،فوجده ميتا وليس فيه أثر غير سهمه حل

والأول أقوى  ،يحرم في الكلب دون السهم  :والثالث ،أصحابنا وهو الأصح عند ،يحرم :والثاني
 ".لأحاديث المخالفة له فضعيفة ومحمولة على كراهة التنزيهوأما ا  ،وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة

هـ تحقيق: محمد 778مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، اختصار محمد بن علي البعلي ت:  (4)
 .1/519م 1986 -هـ 1406القيم، السعودية، ط: الثانية، حامد الفقي، دار ابن 
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 .(1) سهمك، ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل« 
يا رسول الله،   :قلت "قال:  رضي الله عنهعدي بن حاتم وفي رواية: عن 

قال: »إذا علمت أن سهمك قتله ولم  أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟  
 .(2) ل«تر فيه أثر سبع فك

علق الحل على وجود أثر آلة الصيد ولو غاب   وجه الدلالة: أن النب 
الصيد عن الصائد ما دام لم يوجد عليه أثر آلة أخرى يمكن أن يكون موت  

 المصيد بسببه.
 الدليل الثاني:
ال: »إذا   عليه وسلم، ق، عن النب صلى الله رضي الله عنه عن أبي ثعلبة

 .( 3) فأدركته فكله، ما لم ينتن«رميت بسهمك، فغاب عنك، 
 وجه الدلالة: 

أن الحديث صريح في جواز أكل ما غاب بعد الاصطياد، وذلك محمول  
على ما إذا وجد فيه أثر آلة الصيد دون غيرها، فإنه في هذه الحال يجزم أو  

لحكم بفعل الصائد المشترط للحل،  يغلب على الظن موته بسبب الصيد فأنيط ا
 

الذبائح، باب: في الذي يرمي الصيد فيقع في ، كتاب: الصيد و 7/192رواه النسائي في سننه  (1)
، حديث رقم: 32/112"، والإمام أحمد في مسنده بلفظ مقارب 4299الماء، حديث رقم: "

 شرط الشيخين.." وقال محققو المسند: إسناده صحيح على 19369"

هيم عطوة، رواه الترمذي في سننه، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبرا (2)
، في أبواب الصيد، 4/67م  1975  -هـ  1395شركة مكتبة مصطفى البابي الحلب، ط: الثانية،  

 ". 1468باب: ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث رقم: "

، كتاب: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب: إذا غاب عنه الصيد 3/1532ه مسلم روا (3)
 ".1931م: "ثم وجده، حديث رق



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  149

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

 به. وكون موت الحيوان حصل بسبب آخر احتمال بعيد فلا يعُلَّق الحكم
الكلب أو السهم عقرا  القول الثاني: أنه إذا غاب الصيد بعد أن عقره 

  صيره في حكم المذبوح قبل أن يغيب عنه ثم غاب عنه فوجده ميتا حل أكله
 وإلا فيحرم:

 . (2) ، وقال به بعض المالكية(1) الأظهر قال به الشافعية في 
 دليل هذا القول: 

غاب  إلى حركة المذبوح فهو  أن وسيلة الصيد إذا جرحت الصيد وانتهى
وإن عقره قبل أن يغيب عنه عقرا يجوز أن يموت منه، ، (3) بعد أن صار مذكى

فهنا قد تحقق الشك والأصل   ويجوز ألا يموت منه ثم غاب عنه فوجده ميتا
: "... لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله  (4) قال الماوردي التحريم 

و يغرب فيه سهم إنسان آخر فلما احتمل هذا  جراحة سبع أو لسعة أفعى أ 
 وغيره وجب أن يكون محرما؛ لأنه على أصل الحظر".

 
، 8/123، نهاية المحتاج 6/114، مغني المحتاج 3/253، روضة الطالبين 15/15الحاوي الكبير  (1)

طيب الشربيني ت: ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لشمس الدين محمد بن أحمد الخ124
 .2/577، دار الفكر، بيروت 977

المستخرجة، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد   البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل  (2)
هـ حققه د. محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: 520القرطب ت:  

يرى أنه لسهم والكلب، فا بن رشد التفريق بين، ورجح ا3/311م 1988 -هـ 1408الثانية، 
إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ  يأكله إذا وجده من الغد ميتا وسهمه في مقاتله، ولا يأكله

 ، وفي نظري أن هذا الفرق غير مؤثر.لا يؤمن أن ذلك من فعل الكلب، وهذا قول أصبغ

 .4/551البيان  (3)

 .15/15الحاوي الكبير  (4)
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 المناقشة: 
يسلم أنه عند وصول المصيد إلى حركة المذبوح فإنه في حكم الميت لكن  

اقشة إلى أن غياب الحيوان قبل تلك المرحلة مع وجود أثر لآلة الصيد  تتوجه المن
حته لوجود إمكان الاشتراك؛ وذلك أن الاحتمال  يا للحكم بإبالا يعد كاف

العقلي وارد في أي صورة إباحة في الذكاة أو الصيد إلا أن إناطة الحكم على  
 اليقين. الظاهر وهو موته بسبب آلة الصيد هو المتعين عند عدم إمكان

القول الثالث: أنه إذا خفي عليه مدة طويلة من الليل بحيث يلتبس الحال  
 ب الموت فلا يحل وإلا حل:فيها في سب

 . (1) قال به المالكية في المشهور 
 أدلة هذا القول:
 الدليل الأول:

اللهُ   ميمون بن مهران أَنَّ أعَْرَابيًِّا أتََى إِلَى عَبْدِ اِلله بْنِ عَبَّاس  رَضِيَ عن 
هُمَا وَمَيْمُون  عِنْدَهُ فَـقَالَ: أَصْلَحَكَ اللهُ إِني ِ أرَْمِي   الصَّيْدَ فأَُصْمِي وَأنمِْي فَكَيْفَ  عَنـْ

هُمَا: " كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدعَْ مَا أنَْميَْتَ"   .(2) تَـرَى؟ فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاس  رَضِيَ اللهُ عَنـْ

 
، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 3/311، البيان والتحصيل 5/271ستذكار الا (1)

، منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن 3/13رشي ، حاشية الخ106، 2/105
، وبينَّ في منح 2/426م 1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بيروت 1299محمد عليش ت: 

المراد أنه خفي عليه ليلة أو بعضها ولو وجد السهم في مقتله و الجليل حقيقة قول المالكية فقال: "
 ".إنفاذ السهم مقتله قبل خفائه عليه فيؤكل وقد أنفذه ولو جد في اتباعه إلا أن يعاين

في سننه الكبرى تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان واه البيهقي ر  (2)
إسناد رجل مستور أو " وفي 18901، الأثر برقم: "9/404م 2003 -هـ 1424ط: الثالثة، 
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 المناقشة: 
 لأثر من وجهين:يمكن أن يناقش الاستدلال با

 رضي الله عنهما.   أن الأثر غير ثابت عن ابن عباس-1
ابن عباس رضي الله عنه محمول على حالة الشك، ويوضح  أن هذا من  -2

ال: سئل عن الرجل يرمي  قعكرمة،  ذلك أيضا الأثر الآخر عنه وهو ما رواه
الصيد فيجد سهمه فيه من الغد قال: »لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك  

 .(1) كله، ولكن لا أدري لعله قتله برد أو غير ذلك« بأ

 
الآثار الواقعة في الشرح الكبير، لسراج الدين أبي . انظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث و مجهول

هـ تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، 804علي بن الملقن ت: حفص عمر بن 
: وقد روي هذا 9/404 قال البيهقي، و 9/260م 2004 -هـ 1425الرياض، ط: الأولى، 

، قال ابن وهو ضعيفمن وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا: »كل ما أصميت ودع ما أنميت« 
 معرفة الصحابة مرفوعا أيضا من حديث عمرو بن : ورواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني فيالملقن

إذا رميت الصيد فكل ما أصميت، ولا تأكل ما أنميت« وفيه ...  تميم، عن أبيه عن جده قال: »
بن همام الصنعاني أهـ وللأثر لفظ آخر رواه عبد الرزاق    محمد بن سليمان بن مسمول وقد ضعفوه

ظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، هـ في المصنف تحقيق: حبيب الرحمن الأع211ت:  
عبد الله بن أبي الهذيل قال: كتب معي أهل " عن 8453، الأثر برقم: "4/459هـ 1403

 ،عباسالكوفة إلى ابن عباس فلما جئته كفاني الناس مسألته، فجاءه رجل مملوك، فقال: يا أبا 
توارى عنك ليلة فلا تأكل، وإني   أنا أرمي الصيد فأصمي، وأنمي، فقال: »ما أصميت فكل، وما

قوله: ما أصميت، أي: ما قتلته الكلاب وأنت تراه، ما أنميت: ما   لا أدري أنت قتلته أم غيرك«
 9/261غاب عنك مقتله قاله الإمام الشافعي. انظر: البدر المنير لابن الملقن 

 .5/274"، الاستذكار 8454، الأثر برقم: "4/460ف عبد الرزاق مصن (1)



 

 
152 

   دراسة فقهية :الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد
 عبد الله بن أحمد الرميح  .د

 الدليل الثاني:
غاب عن الصائد مدة طويلة من الليل فإنه لا يتحقق كونه   أن الصيد إذا

مات بسبب الصيد ومن ثم يحصل الشك في كونه مات بسبب الصيد أو  
والفرق بين الليل  بسبب آخر كالهوام، وذلك مخصوص بالليل بخلاف النهار، 

، "ولأن الليل  (1) فسه من الهوام في النهار دون الليلنهار أن الصيد يمنع نوال
ف للنهار؛ لأن الهوام تظهر فيه وتنتشر فيجوز أن تكون أعانت على  مخال
، فإن أنفذ المقاتل فيحل أكله وإن بات؛ لعدم الالتباس في سبب  (2)قتله"
 .(3) الموت 

 المناقشة: 
ت المصيد في حال إصابة الصائد  يناقش هذا الدليل: بأن الظاهر هو مو 

غيره، ولا أثر في الواقع لطول  دم وجود أثر لغيره بسبب فعل الصائد دون  له وع
المدة أو قصرها، هذا وإن كان الأصل تحريم الحيوان حتى نتيقن سبب إباحته  
إلا أن الظاهر المذكور يتأيد بأن الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتل  

 .(4) المصيد 

 
 .106، 2/105حاشية الدسوقي  (1)

هـ تحقيق: 422المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي محمد عبد الوهاب بن علي المالكي ت:  (2)
 .1/452م 1998 -هـ 1418محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ط: الأولى، 

 .5/271 الاستذكار (3)

 .338القواعد لابن رجب ص:  (4)
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د إذا توارى عن عين الصائد وقعد عن طلبه فإنه لا  ع: أن المصيالقول الراب
بخلاف ما إذا لم يتوار عن عينه أو توارى لكنه لم يترك طلبه حتى وجده  يحل 
 فيباح:

 .(1) قال به الحنفية 
 دليل هذا القول: 

لأن الموهوم في هذا  فلا يحل؛ أن احتمال الموت بسبب آخر قائم 
تستلزم ذلك؛   ن الضرورةلأ ؛دام في طلبهره ما اعتبا يسقط نهكالمتحقق، إلا أ

إن العادة أن السهم إذا وقع بالصيد تحامل  حيث از عنه لا يمكن الاحتر لأنه 
فغاب وإذا أصاب الكلب الخوف منه غاب فلو اعتبر ذلك لأدى إلى انسداد  
باب الصيد ووقوع الحرج فسقط اعتبار الغيبة التي لا يمكن التحرز عنها إذا لم  

من الصائد تفريط في الطلب وعند قعوده عن الطلب لا ضرورة فيعمل  يوجد 
يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه ويحتمل  حيث  لقياسبا

 .(2) أنه مات بسبب آخر فلا يحل أكله بالشك
 المناقشة: 

أن الأصل هو حصول العقر بفعل الصائد، ومن ثم فلا معنى لتعليق الحكم  
، والفروق التي ذكروها غير مؤثرة؛ لأنها قرائن يراد منها  (3) بالتواري أو الطلب 

تحقق كون الصيد حصل بفعل الصائد ومن ثم فإذا كان ظاهر الحال هو حصول  
 

، بدائع الصنائع 10/127، تكملة شرح فتح القدير 195، 3/194اء مختصر اختلاف العلم (1)
5/59. 

 .5/59، بدائع الصنائع 128، 10/127تكملة شرح فتح القدير  (2)

 .5/813رؤوس المسائل الخلافية  (3)



 

 
154 

   دراسة فقهية :الشك في تحقق شروط الذكاة والاصطياد
 عبد الله بن أحمد الرميح  .د

ر وهو المتعين حينما يتعذر  بالظاه  الصيد بفعل الصائد فهو كاف؛ لأنه عمل 
 اليقين 

 الترجيح:
 لي:ي هو القول الأول وذلك لما  – والله أعلم  –الذي يترجح 

 قوة أدلة هذا القول وإمكان مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.- 1
أن وجود أثر آلة الصيد على الحيوان المصيد مع عدم وجود أثر من   - 2

غيره يحتمل إعانته على قتله يكوِ ن ظنا غالبا في أن موت المصيد إنما كان بسبب  
لى اليقين،  ير إالمص هذه الآلة، والرجوع إلى الظن الغالب واجب حينما يتعذر 

وهذا معهود في نظائر كثيرة في الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، وأما  
مجرد الاحتمال فهذا يمكن وروده في كل الصور حتى تلك التي يظُن فيها اليقين  

 التام.
 المطلب الثالث: تطبيقات لأثر الشك في الاصطياد: 

لصيد من عرض  في ا لشك يحسن أن نكمل المبحث بما يظهر منه أثر ا 
 الخلاف السابق ومن غيره، وذلك كالتالي:

 أولا: أثر الشك عند الحنفية: 
إذا رمى صيدا فوقع على حجر أو شجر أو ماء ثم وقع على مكان آخر  -

ومات فإنه لا يحل بخلاف ما إذا رمى الصيد فوقع على الأرض فمات فإنه 
لا إن كانت الجراحة  ل إ لا يحيحل، وأيضا إذا رمى الصيد فوقع في الماء فإنه 

 . (1)بحال لا يتوهم معها نجاة المصيد
 

 .6/299الفتاوى البزازية  (1)
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 ثانيا: أثر الشك عند المالكية: 
صورتين للشك وما يترتب عليه فبينوا أن من شروط   (1) ذكر المالكية

ولا يشك هل قتلته الآلة أو   ؟ ألا يشك في صيده هل هو أو غيره الصيد: "
 ".فإن شك لم يؤكل  ؟لا

أو كلب غير   على قتل الصيد غرق أو ترد   أعان وذات الحكم فيما إذا 
 .(2) يؤكل  فلا معلم  
إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه "عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: ف

عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم، لم يؤكل ذلك الصيد، إلا أن يكون سهم  
له، وأنه  يشك أحد في أنه هو قت الرامي قد قتله، أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا

 .(3) "د حياة بعدهلا يكون للصي
قول مالك قول صحيح  على هذا النقل بقوله: " (4) وعلق ابن عبد البر

لأنه شرط حتى لا يشك أحد أن السهم قتله وألا تكون له حياة    ؛على ما شرط
لأن المخالف لم يحمله على قوله إلا    ؛وإذا كان هكذا ارتفع معنى الخلاف،  بعد

ولا أعلمهم  ، والله أعلم  ، ح غيره على ذهاب نفس الصيدخوف أن يعين الجار 
يختلفون فيمن فرى أوداج الطائر أو الشاة وحلقومها ومريئها ثم وثب فوقعت  

ولا خلاف عن مالك أنه إذا أعان  ، في ماء أو تردت بعد أنها لا يضرها ذلك

 
 .119لفقهية: القوانين ا (1)

 .5/270الاستذكار  (2)

 .5/270الاستذكار  (3)

 .5/270الاستذكار  (4)
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 ".أو ترد أو كلب غير معلم لم يؤكل على قتل الصيد غرق 
كما لا تضر المشاركة حينئذ؛   فقد زالت صورة الشكوإذا أنفذ المقاتل 

: "فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك" وهذا يفيد أنه إذا علم  لقول النب 
"فإن كان لم ينفذ مقاتله فلا يأكله؛ لأنه لا   (1) أن موت الصيد بسببه فإنه يحل

لماء،  يتيقن أن موته بجرح السهم أو الكلب لإمكان أن يكون موته بالتردي أو با 
 .(2) وإن كان قد أنفذ مقاتله جاز أكله؛ لأن التردي والغرق كانا بعد تمام الذكاة"

نحو  بأنه إذا لم يتحقق المبيح في شركة ماء أو سبع و  ( 3) وضبطه بعضهم
 ذلك لم يحل.
إذا أدركه من الغد قد مات وسهمه في مقاتله أو قد أنفذتها  : إنه  (4) وقالوا 

من أن يكون قد أعان على قتله  حينئذ  أمنقد كلابه فلا بأس بأكله؛ لأنه 
 . بعض هوام الليل، وهذا قول ابن الماجشون، وأشهب، وابن عبد الحكم

له إذا وجده من الغد ميتا  منهم من فرق بين السهم والكلب، فقال: يأكو 
وسهمه في مقاتله، ولا يأكله إذا وجد الكلب قد أنفذ مقاتله، إذ لا يؤمن أن  

 ورجحه ابن رشد الجد.وهذا قول أصبغ   ذلك من فعل الكلب،
 ومن قول المالكية يتضح منه أثر الشك في الاصطياد فيما يلي:

نها طويلا،  ما إذا غاب الصيد عن صاحبه بحيث خفي ليلة أو وقتا م -
 

 .5/213المفهم  (1)

 .3/332، البيان والتحصيل 1/453المعونة  (2)

هـ دار الكتب العلمية ط: الأولى 897التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف الغرناطي المواق ت:  (3)
 .4/325م 1994 -هـ 1416

 .3/311والتحصيل البيان  (4)



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  157

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

فبنوا في هذه الحال على أصل تحريم الصيد وأعملوا قاعدة الشك فبنوا على  
يح فحكموا بعدم حل أكل المصيد،  الأصل وهو عدم تحقق وجود الشرط المب

وهذا فيما إذا لم تنفذ مقاتله قولا واحدا عندهم، كما أنه يشمل في المشهور  
 ما أنفذت مقاتله أيضا. عند المالكية 

  ى صيدا في الجو، فسقط أو رماه في الجبل، فتردى منه فأدركه ميتا رمإذا  -
  أنفذ مقاتله إلا أن يكون ،السقطةفلا يحل؛ حيث يمكن أن يكون مات من 

 . (1) بالرمية
 ثالثا: أثر الشك عند الشافعية: 
 من الحالات التالية: (2) يظهر تأثير الشك عند الشافعية

  ثم وجد عن الصائد قبل العقر الكلب والصيد الحال الأولى: إذا غاب 
 ، والتعليل:لا يحل فالصحيح من الوجهين أنه ،ميتا الحيوان

كان بسبب آلة الصيد، حيث    وجود الشك في تحقق كون موت المصيد
 ن الموت كان بسبب آخر والأصل هو التحريم.يحتمل أ

انتهى بذلك الجرح إلى  و أو كلبه  الصائد إذا جرحه سهمالحال الثانية: 
وذلك:  ولا أثر لغيبته  فإنه يحل    ،حركة المذبوح ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا

ب فعل الصائد، فهو  أنه لا يوجد شك في أن إزهاق روح المصيد كان بسب
 . غاب عن نظر الصائد بعد أن صار مذكى

ة المذبوح  الحال الثالثة: إذا جرحه السهم أو الصيد ولم يصل إلى حرك 

 
 .5/213لمفهم ، وانظر: ا3/217مواهب الجليل  (1)

 .253، 3/252، روضة الطالبين 9/117المجموع  (2)
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وغاب، ثم وجده ميتا ولا أثر عليه، بحيث يظهر أنه قتله أو شارك في قتله،  
 فلهم قولان في إباحة الصيد.

  ،الصيد عنه ثم وجده ميتا  إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غابالحال الرابعة:  
أو وجد عليه أثر صدمة أو   ،وجده في ماءو  حركة المذبوحولم يصل إلى مرحلة 

 . الكلب عليه أم لا أثر جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد
 التعليل:

 وجود الشك في تحديد آلة الاصياد. 
  هر أو أمسك واحد من الكلبين صيدا ثم عق: "...  (1) قال في أسنى المطالب

متولدا  آخر وشك فيه أي في عاقره مما ذكر تغليبا للحرمة كما لو كان الحيوان 
 "  بين مأكول وغيره

 . (2) ولأن الماء والتردي سبب للهلاك ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد
 رابعا: أثر الشك عند الحنابلة: 
 من الأحوال التالية: (3) يظهر تأثير الشك عند الحنابلة

 
 .14، 15/13، وانظر أحكام الاشتراك في قتل الصيد في الحاوي الكبير 1/553أسنى المطالب  (1)

 .10/152الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  (2)

هـ دار الأوراق الثقافية 363ر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت:  زاد المسافر، لأبي بك  (3)
، مطالب أولي النهى 298، التنقيح المشبع مع المقنع ص: 4/24م 2016 -هـ 1437

، وهذا بخلاف ما إذا رمى الصيد فسقط في الأرض فإنه يحل والفرق أن السقوط 346،  6/345
ى تردي من علو فليس من ضرورته.  انظر: حاشية منتهمن ضرورة المرمي بخلافه في صورة ال

هـ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 1097الإرادات، لعثمان بن أحمد النجدي ت: 
 .200، 5/199م 1999 -هـ 1419مؤسسة الرسالة ط: الأولى، 
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يقتله مثله ولم يكن من طيور الماء  في الماء وكان مما    إذا رمى الصيد فوقع-
حيث لم يتم الجزم بموته بسبب فعل الصائد حيث شك في شرط  فلا يحل؛ 

 الحل.
وكذلك إذا رمى الصيد فتردى من علو بحيث يمكن أن يموت بسبب   -

 ذلك أو وطئ علبه شيء فلا يحل. 
ليه أو لا؟  إذا وجد الصائد مع جارحه جارحا آخر وجهل هل سمي ع -

سله هل هو من  و جهل حال مر أو جهل هل استرسل الجارح بنفسه أو لا؟ أ
أهل الصيد أو لا؟ فلا يحل في جميع هذه الصور والتعليل: "لأن الأصل الحظر  

 .(1) وإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله"
    

 *      *      * 

  

 
 .667، 8/666معونة أولي النهى لشرح المنتهى  (1)
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 :الخاتمة
 انتهى هذا البحث إلى عدة نتائج، هي ما يلي:

: الشك خلاف اليقين واليقين هو ما أذعنت النفس إلى  لاأو 
التصديق به، وقطعت به، وقطعت بأن قطعها به صحيح وهذا هو 

 المراد بالشك واليقين لغة واصطلاحا.
ثانيا: المراد بالشك في تحقق شروط الذكاة أن يقع التردد في وجود أحد  

 الشروط المعتبرة لحل الحيوان فيُشك هل تحقق أم لا. 
لثا: للشك في تحقق شروط الذكاة صور كثيرة من أهمها الشك في  ثا

التسمية والشك في اتصاف الذابح بالأهلية، والشك في حصول إنهار الدم  
 وقطع ما يجب قطعه. 

رابعا: أن تحقق ذكاة الحيوان شرط في حله ويتفرع منه صور عدة في الشك  
من تذكية الحيوان فإنه  هغما إذا كان الشك في ترك ما يجب في التذكية بعد فرا

 غير مؤثر ما دام لم يصل إلى مرحلة اليقين.
خامسا: إذا كان الإنسان كثير الشكوك أو كان الذابح مصابا بالوسواس  

 فإنه لا حكم لهذا الشك. 
سادسا: إذا كان الشك متجها إلى فعل الغير في تحقيقه لشروط الذكاة  

الفعل إذا صدر من أهله فإنه   فالحكم فيه العمل بالظاهر وهو أن الأصل أن
محمول على الصحة لكن إذا قوي احتمال عدم الذبح بالطريقة الشرعية أو  
كان هو الظاهر فإن الذكاة لا تحل؛ عملا بأن الأصل في اللحوم هو التحريم  

 ومنه اللحوم المستوردة من بلاد الكفار ما لم تتحقق فيها الذكاة الشرعية. 
المذكاة حال اختلاط   حال الشك في تعيين  سابعا: مشروعية التحري في 

 ميتة بمذكاة إذا أمكن الوصول إلى غلبة الظن بقرائن معينة تفضي إليه.
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 فهرس المصادر والمراجع 
ين، أبي الفتح، محمـد بن   -1 إحكـام الأحكـام شــــــــــــــرح عمـدة الأحكـام، لتقي الـدِ 

ــ مطبعة الســـــــنة   702علي بن وهب، المشـــــــهور بابن دقيق العيد، ت:   هـــــــــــــــــــ
 .2/286ية المحمد

أحكـــام الـــذبائح واللحوم المســــــــــــــتوردة للعثمـــاني، ضــــــــــــــمن مجلـــة مجمع الفقـــه   -2
 .10هـ العدد: 1418الإسلامي، الدورة العاشرة لعام 

 543أحكـام القرآن، لأبي بكر، محمـد بن عبـد الله المعروف بن العربيِ ، ت:    -3
دار   ر عطا،هـــــــــــــــــــ، راجع أصــــوله وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القاد

 م2003 -هــ  1424لكتب العلميَّة، ط: الثالثة، ا
إرشـــــــاد الســـــــالك إلى أشـــــــرف المســـــــالك في فقه الإمام مالك لعبد الرحمن بن   -4

 هـ مطبعة البابي الحلب ط: الثالثة.732محمد البغدادي ت: 
الاســــــــــتذكار، لأبي عمر، يوســــــــــف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرِ  النمري   -5

علق عليه ووضـع حواشـيه: سـالم محمد عطا ومحمد   هــــــــــــ ــــ 463  ت:القرطب،  
 -هـــــــــــــــــــ  1421علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ط: الأولى،  

 م2000
هـــــــــــــــــــــــــ، دار الكتاب   926أســــــــــنى المطالب لأبي يحيا زكريا الأنصــــــــــاريِ  ت:    -6

 الإسلامي.
ين بن  الأشــــــباه والنَّظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين    -7 إبراهيم بن الدِ 

، ت:   ــ، دار الكتب العلميَّة،   970محمد بن محمد الشَّهير بن نجيم الحنفيِ  هـــ
 م1999 -هـ 1419

الأشــباه والنظائر في فقه الشــافعية، لأبي عبد الله، محمد بن مكي بن المرحل،   -8
هــــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 716المعروف بابن الوكيل ت:  

 م2002 -هـ 1423ن، ط: الأولى، بيروت، لبناالعلمية، 
الأطعمة وأحكام الصــــيد والذبائح، لفضــــيلة الشــــيخ الدكتور صــــالح بن فوزان   -9
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 م1999 -هـ 1419الفوزان، مكتبة المعارف في الرياض، ط: الأولى، 
إعانة الطالبين، لأبي بكر، المشهور بالسَّيد البكريِ  بن محمد شطا الدمياطي،   -10

 م1997 -هـ 1418ر والتوزيع، الأولى، طباعة والنشدار الفكر لل
ين، أبي عبـــد الله، محمـــد بن أبي بكر الزررعي   -11 إعلام الموقعين، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

مشـــــــــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:   هـــــــــــــــــــــــ تحقيق: محمد عبد   751الدِ 
ــ  1411الســـــــــلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى،    -هـــــــــــــــــــــ

 م1991
عمــدة الأحكــام، لأبي حفص، عمر بن علي الأنصــــــــــــــــاري، الإعلام بفوائــد   -12

 -هــــــــــ  1421هــــــــــ دار العاصمة، ط: الأولى،  804المعروف بابن الملقن ت:  
 م2000

الإقناع في حل ألفاظ أبي شــــــــــجاع، لشــــــــــمس الدين محمد بن أحمد الخطيب   -13
 ، دار الفكر، بيروت.977الشربيني ت: 

ين، أبي النجا، موســــــى بن ن حنبل، لشــــــرف الالإقناع في فقه الإمام أحمد ب  -14 دِ 
، ت:   ــ المطبوع مع كشاف القناع    968أحمد الحجاويِ  المقدسيِ  عن متن هـــــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــ دار الفكر، 1051الإقنـاع، لمنصــــــــــــــور بن يونس البهوتي الحنبلي، ت
 ه1402

بن   علي   ،أبو الحســـن  ،الإنصـــاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الد ين  -15
 .، ط: الثانيةار إحياء التراث العربي ِ هـ د885ت:  وي ِ سليمان المردا

هـــــــــــ تحقيق: 779الأنوار لأعمال الأبرار، ليوسف بن إبراهيم الأردبيلي، ت:    -16
ــياء ط: الأولى،  خلف مفضــــــــــي المطلق، وحســــــــــين عبد الله العلي، دار الضــــــــ

 م2006 -هـ 1427
محمد بن أحمد بن محمد بداية المجتهد ونهاية المقتصــــــــد، للقاضــــــــي أبي الوليد،    -17

هــــــــــــــــ حقَّقه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه: ماجد   595ابن رشــد القرطبِ ، ت:  
 م1995 -هـ  1416الحموي، دار ابن حزم، ط: الأولى، 

الكتب العلمية، ط: الثانية، علاء الدين الكاســـــــــــاني، دار  بدائع الصـــــــــــنائع، ل  -18
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 م1986 -هـ 1406
ين، أبي  -19 بي بكر الزررعي  عبـــد الله، محمـــد بن أبـــدائع الفوائـــد، لشــــــــــــــمس الـــدِ 

ــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:   مشــ هـــــــــــــــــــ دار الكتاب العربي،   751الدِ 
 بيروت، لبنان.

ــراج   -20 ــرح الكبير، لســـــــــــ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشـــــــــــ
هـ تحقيق: مصطفى أبو 804الدين، أبي حفص عمر بن علي بن الملقن ت:  

 م2004 -هـ 1425، الرياض، ط: الأولى، يط وآخرون، دار الهجرةالغ
 بلغة السَّالك لأقرب المسالك، لأحمد بن محمد الصَّاوي، دار الفكر.  -21
هـــــــــــــــــــــــ دار 855البناية شــــــــرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، ت:    -22

 م2000 -هـ 1420الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
لدين عمر بن مظفر الوردي، مع شــــــــــــــرحه البهجة الوردية، لأبي حفص زين ا  -23

ــاري ت:   هــــــــــــــــــــــــ المطبعة 926الغرر البهية، لأبي يحيى، زكريا بن محمد الأنصـــــــ
 الميمنية.

ــ اعتنى به: قاسم 558البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني ت:    -24 هـــــــــ
 محمد النوري، دار المنهاج.

المســــتخرجة، لأبي الوليد لشــــرح والتوجيه والتعليل لمســــائل البيان والتحصــــيل وا  -25
هـــــــــــــــــــــــــــــ حققه د. محمد حجي 520محمد بن أحمد بن رشــــــــــــــد القرطب ت:  

 -هــــــــــــــــــ  1408وآخرون، دار الغرب الإســـلامي، بيروت، لبنان، ط: الثانية،  
 م1988

هــــــــــــ دار الكتب 897التاج والإكليل، لمحمد بن يوسف الغرناطي المواق ت:    -26
 م1994 -هـ 1416ولى العلمية ط: الأ

هـ 430نظر، لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوســــــــي الحنفي، ت:  تأســــــــيس ال  -27
 تحقيق: مصطفى القباني، دار ابن زيدون، مكتبة الكليات الأزهرية.

ين، عثمان بن علي الزَّيلعي، ت:   -28 تبيين الحقائق شرح كنـــز الدَّقائق، لفخر الدِ 
 هـ1313بولاق، القاهرة، ط: الأولى،  هـ، المطبعة الكبرى الأميرية، 743
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، ت:    -29 ، يحي بن شــرف الن ووي الدِ مشــقيِ   676تحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكرياَّ
ــ، حقَّقه وعلَّق عليه: عبد الغني الدقر، دار القلم، ط: الأولى،   هـ   1408هــــــــــ

 م. 1988 -
تحفــة المحتــاج في شــــــــــــــرح المنهــاج لأحمــد بن محمــد بن حجر الهيتمي، المكتبــة   -30

 م1983 -هـ 1357التجارية الكبرى بمصر، 
ين، أبي الفرج، عبد الرَّحمن بن أحمد بن   -31 تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لزين الدِ 

، ت:   مشــــــــــــقيِ  ــ دار الكتب العلمية    795رجب الحنبليِ  الدِ   3/344هــــــــــــــــــــــــ
 والمسمى اختصارا قواعد ابن رجب.

ــانيد، لأبي عمر، يوســـــــف بن عبد الله  -32  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســـــ
، تحقيق: مصطفى أحمد ه ــ 463  د بن عبد البرِ  النمري القرطب، ت:بن محم

العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشــــــــــؤون الإســــــــــلامية في 
 هـ1387المغرب، 

ــليمان المرداوي ت:   -33 التنقيح المشـــــــبع في تحرير المقنع، لعلاء الدين علي بن ســـــ
 -هـــــــــــــــــــ  1424الأولى،    نان، ط:هـــــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، بيروت، لب885

 م2004
، ت:   -34 مشــــقيِ  ، يحي بن شــــرف النَّووي الدِ  تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكرياَّ

 هـ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 676
هـــــ، تحقيق:   370تهذيب اللغة، لأبي منصور، محمد بن أحمد الأزهريِ ، ت:    -35

 م 2001يروت، ط: الأولى،  بمحمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،  
ــ حققه 646جامع الأمهات لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب ت:    -36 هــــــــــــــــــــــــ

وعلق عليه: الأخضـــــــــر الأخضـــــــــري، اليمامة، دمشـــــــــق، بيروت، ط: الأولى، 
 م1998 -هـ 1419

، ت:   -37 حاشـية الخرشـي على مختصـر خليل، لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشـيِ 
 هـ دار الفكر، بيروت 1101

، المطبوع مع كفـايـة الطّـَالـب، شــــــــــ ــــحـا  -38 يـة العـدوي على كفـايـة الطّـَالـب الرباني ِ
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، دار الفكر، بيروت،   م1004 -هـ 1414لعلي الصَّعيدي العدويِ  المالكيِ 
ــ دار 1189حاشية العدوي، على الخرشي، لعلي بن أحمد الصعيدي ت:    -39 هـــ

 الفكر للطباعة، بيروت.
ــية ردِ  المحتار على    -40 هير بابن عابدين، ت: الدرر المخحاشـ ــَّ تار، لمحمد أمين، الشـ

 م1966 -هـ  1386هـ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252
ــ تحقيق: 1097حاشـية منتهى الإرادات، لعثمان بن أحمد النجدي ت:    -41 هـــــــــــــ

 -هــــــــــــــــ  1419عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة ط: الأولى،  
 م1999

ــن، علالحاوي الكبير، لأبي  -42  450ى بن محمد بن حبيب الماوردي، ت:   الحسـ
ــ تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية،  هــ

 م1999 -هـ 1419بيروت، لبنان، 
ه دراســــــــــة 505الخلاصــــــــــة لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت:    -43

ــيد محمد علي، دار المنهاج، ط: الأولى،    -هــــــــــــــــــــــــ  1428وتحقيق: أمجد رشـــــــ
 م2007

الدر المختار للحصــــــــــــــكفي مع حاشــــــــــــــية ردِ  المحتار على الدرر المختار، لمحمد   -44
 1386هــــــ دار الفكر، ط: الثَّانية،  1252أمين، الشَّهير بابن عابدين، ت:  

 م1966 -هـ 
ــن، جمال الدين، يوســـــف بن   -45 ــرح ألفاظ الخرقي، لأبي المحاســـ الدر النقي في شـــ

تحقيق: رضـــــــوان غربية، دار   هـــــــــــــــــ ــــ909لي ت:  حســـــــن بن عبد الهادي الحنب
 م1991 -هـ 1411المجتمع للنشر والتوزيع، جدة، ط: الأولى، 

الذبائح والطرق الشـــــرعية للذكاة، للدكتور إبراهيم فاضـــــل الدبو، ضـــــمن مجلة   -46
 .10هـ العدد: 1418مجمع الفقه الإسلامي، الدورة العاشرة لعام 

ين، أبي    -47 دريس الصــــــنهاجيِ  القرافيِ ، العباس، أحمد بن إالذخيرة، لشــــــهاب الدِ 
، ط: الأولى،   684ت:   هــــــــ، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلاميِ 

 هـ1994
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ــ تحقيق: 695الرعاية الصـغرى، لأحمد بن حمدان بن حمدان النمري ت:    -48 هـــــــــــــ
 م2002 -هـ 1423ناصر بن سعود السلامة، دار أشبيليا ط: الأولى، 

ضـوابطه وتطبيقاته رسـالة علمية غير منشـورة الشـريعة الإسـلامية  رفع الحرج في    -49
مقدمة لدرجة الدكتوراه في جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية عام: 

 هـ إعداد: د. صالح بن عبد الله بن حميد.1402 -1401
ــرف النووي ت:    -50 ــة الطالبين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شــــ هـ 676روضــــ

ــاويش، المكتبتحقيق: زه الإســـــــلامي، بيروت، دمشـــــــق، ط: الثالثة،   ير الشـــــ
 م1991 -هـ 1412

ين، أبي محمد، عبد الله بن أحمد بن   -51 روضــــة الناظر في أصــــول الفقه، لموفق الدِ 
، ت:   هـــــــــــــــــ، مؤســســة الريان للطباعة والنشــر   620محمد بن قدامة المقدســيِ 

 م 2002 -هـ هـ 1423والتوزيع، ط: الثانية، 
 جمهور الفقهاء، لأبي المواهب، الحســين بن محمد رؤوس المســائل الخلافية بين  -52

هـ 1421، تحقيق: ناصر بن سعود السلامة، دار أشبيليا ط: الأولى  العكبري
 م2001 -

زاد المســـــــــــــــافر، لأبي بكر، عبــد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال ت:   -53
 م2016 -هـ 1437هـ دار الأوراق الثقافية 363

ين، أبي عبـد الله، محمـد بن أبي زاد المعـاد في هـدي خير ا  -54 لعبـاد، لشــــــــــــــمس الـدِ 
مشـــــــقي، المعروف بابن قيم الجوزيَّة، ت:  بكر ال هـــــــــــــــــــــ، حقَّق   751زررعي الدِ 

نصــــــــــــــوصـــــــــــــــه وخرَّج أحـاديثـه وعلَّق عليـه: شــــــــــــــعيـب الأرنؤوط، وعبـد القـادر 
ــالة   ــة الر سِـــــــ ســـــــ ــَّ ــابعة،   –الأرنؤوط، مؤســـــــ ــلاميَّة، ط: الســـــــ مكتبة المنار الإســـــــ

 م1985 -هـ 1405
ــ تحقيق 279ت:    سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  -55 هــــ

ــركة  ــاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة، شــــــــــ وتعليق: أحمد محمد شــــــــــ
 م1975 -هـ 1395مكتبة مصطفى البابي الحلب، ط: الثانية، 

شـرح الزركشـي على مختصـر الخرقي لشـمس الدين محمد بن عبد الله الزركشـي   -56
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لرحمن بن هــــــــــــــــــــــ تحقيق وتخريج: الشــــــــيخ الدكتور عبد الله بن عبد ا772:  ت
 م2003 -هـ 1424جبرين، دار الأفهام، ط: الثالثة، 

العدويِ ، ت   الشـــرح الصـــغير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد الدَّردير  -57
هـــــــــــــ المطبوع مع بلغة السالك لأقرب المسالك، لأبي العباس أحمد بن 1201

 ه دار المعارف1241وتي الشهير بالصاوي ت: محمد الخل
الشــــــــــرح الكبير، لأبي البركات، أحمد بن محمد بن أحمد العدويِ  الدَّردير، ت   -58

، دار الفكر. 1201  هـ المطبوع في هامش حاشية الدَّسوقيِ 
ين، محمد   -59 شـــــرح الكوكب المنير، أو المختبر المبتكر شـــــرح المختصـــــر، لتقي الدِ 

عزيز بن علي الفتوحيِ  الحنبليِ  المعروف بابن النجـار، ت: بن أحمـد بن عبـد ال
هــــــــــــــــــــ تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حمَّاد، مكتبة العبيكان، ط:   972
 م1997 -هـ 1418الثانية 

على منهاج الطالبين تحقيق: طه ســـــــــــــعد، المكتبة   شـــــــــــــرح جلال الدين المحلي  -60
 التوفيقية.

اية الكافية الشــــــافية لبيان حقائق الإمام شــــــرح حدود ابن عرفة الموســــــوم بالهد  -61
ــاري الرصـــاع، ت:   هــــــــــــــــــ،   894ابن عرفة الوافية، لأبي عبد الله، محمد الأنصـ

 هـ1350المكتبة العلمية ط: الأولى، 
ــلم، لأبي زكريا مح  -62 ــحيح مســـــ ــرح صـــــ ــرف النووي ت: شـــــ يي الدين يحيى بن شـــــ

 هـ1392هـ دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الثانية، 676
هـ 1376شــرح عمدة الأحكام، للشــيخ عبد الرحمن بن ناصــر الســعدي ت:    -63

 –ه 1431تحقيق: أنس بن عبــــد الرحمن العقيــــل، دار النوادر ط: الأولى 
 م2010

، ت:    -64  676شرح مسلم للنووي، لأبي زكريا، يحي بن شرف الن ووي الدِ مشقيِ 
  هـ1392بيروت، ط: الثانية،  –هـ دار إحياء التراث العربي 

، ت:   -65 صــــــــــــــحيح البخـاري لأبي عبـد الله، محمـد بن إسمـاعيـل البخـاريِ  الجعفيِ 
 هـ1422هـ، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى    256
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صـحيح مسـلم، للإمام مسـلم بن الحجاج القشـيريِ  النيسـابوريِ  في صـحيحه،   -66
 العربيِ . اثهـ، تحقيق: محمد فؤاد الباقي، دار إحياء الترر  261ت: 

العدة في شــــــــرح العمدة، لبهاء الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم المقدســــــــي ت:   -67
ــ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة، 624 هـــــــــــــ

 م2001 -هـ 1421
، ت:    -68  526العدة لأبي الحســــــين، محمد بن أبي يعلى الفرَّاء البغداديِ  الحنبليِ 

 -هــــــــــــــــــــــ  1410تور أحمد بن علي المباركي، ط: الثانية،  الدكهــــــــــــــــــــــ، تحقيق:  
 م1990

عقـد الجواهر الثمينـة في مـذهـب عـالم المـدينـة، لجلال الـدين، عبـد الله بن نجم   -69
ــ دراســة وتحقيق: حميد لحمر، دار الغرب الإســلامي 616بن شــاس ت:   هــــــــــــــ

 م2003 -هـ 1423ط: الأولى 
ين، محمد  -70 هـ   786محمود البابرتي، ت:  بن   العناية شــــــــــــــرح الهداية لأكمل الدِ 

 المطبوع في هامش فتح القدير.
ين، أبي   -71 غمز عيون البصـــــــــائر شـــــــــرح كتاب الأشـــــــــباه والنَّظائر، لشـــــــــهاب الدِ 

ــينيِ  الحمويِ ، ت:   هــــــــــــــــــــــ، دار الكتب   1098العباس، أحمد بن محمد الحســـــ
 م1985 -هـ 1405العلميَّة، ط: الأولى، 

هــــــ دار صادر، 827ن البزاز الكردري ت:  ، لمحمد بن محمد بالفتاوى البزازية  -72
 بيروت.

هـ  728الفتـاوى الكبرى، لأبي العبـاس، أحمـد بن عبـد الحليم بن تيميّـَة، ت:    -73
 م1987 -هـ 1408دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

الفتاوى والدروس في المسجد الحرام، للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، قدم   -74
عبد الله بن حميد، جمع وإعداد: إبراهيم بن   وأشــــــــــرف عليه د. صــــــــــالح بنله  

 هـ1433علي الحمدان، مكتبة دار المناهج، ط: الثانية، 
، ت:    -75 ــقلاني ِ ــل، أحمد بن علي بن حجر العســــ  852فتح الباري، لأبي الفصــــ

هــــــــ، دار المعرفة، قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، 
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ين قيم: محمد فؤاد عبد ابتر  لباقي، وإخراج وتصــــــــــــــحيح وإشــــــــــــــراف: محب الدِ 
 هـ1379الخطيب، 

هـ تحقيق: 763الفروع لشمس الدين محمد بن مفلح بن محمد الصالحي ت:    -76
 -هــــــــــــــــ  1424عبد الله بن عبد المحسـن التركي، مؤسـسـة الرسـالة، ط: الأولى  

 م2003
: ريس المــالكي القرافي ت الفروق، لأبي العبــاس شــــــــــــــهــاب الــدين أحمــد بن إد  -77

 .1/111هـ ط: عالم الكتب 684
ــهاب الدين النفراوي   -78 ــالة ابن أبي زيد القيرواني، لشـــــــ الفواكه الدواني على رســـــــ

 م1995 -هـ 1415هـ دار الفكر، 1126ت: 
ــ تحقيق: أحمد 505في المذهب، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت:    -79 هــــــــــــــــ

 هـ1417الأولى، السلام، القاهرة، ط:  محمد إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار
قاعدة اليقين لا يزول بالشـــك، للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحســـين،   -80

 م1996 -هـ 1417مكتبة الرشد، 
ين، محمــد بن يعقوب الفيروز آبادي، ت:   -81 هـ  817القــاموس المحيط لمجــد الــدِ 

ســــة   اث في مؤســــَّ ســــة الر سِــــالة بيروت تحقيق: مكتب تحقيق الترر الر سِــــالة، مؤســــَّ
 م2005 -هـ 1426نان ط: الثَّامنة، لب

ــور بن محمد بن عبد الجبار   -82 ــول الفقه، لأبي المظفر، منصــ قواطع الأدلة في أصــ
، ت:   ــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب 489السَّمعاني ِ الشَّافعيِ  هــــ

 م1999 -هـ  1418العلمية، بيروت، لبنان، ط: الأولى، 
تاب الإشــــــــراف للقاضــــــــي عبد الوهاب قواعد الفقه الإســــــــلامي من خلال ك  -83

 م1998 –ه 1419البغدادي، لمحمد الروكي، دار القلم، ط: الأولى، 
 –ه 1406القواعـد الفقهيـة لعلي بن أحمـد النـدوي، دار القلم، ط: الأولى،    -84

 م1986
الكلب الغرناطي ت: القوانين الفقهية لأبي القاســــــــــم محمد بن أحمد بن جزي    -85

 هـ741
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أهل المدينة لأبي عمر يوســـف بن عبد الله بن عبد البر النمري   الكافي في فقه  -86
هـ تحقيق: محمد محمد المريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، ط: الثانية، 463ت:  

 م1980 -هـ 1400
ــة   -87 ــدامـ ــد بن قـ ــد بن محمـ ــد الله بن أحمـ ــد، عبـ ين، أبي محمـ ــدِ  ــافي، لموفق الـ الكـ

 -هــــــــــــــــ  1414ولى،  هــــــــــــــــ دار الكتب العلمية، ط: الأ  620قدسـي، ت:  الم
 م1994

ــاف القنــــاع عن متن الإقنــــاع، لمنصــــــــــــــور بن يونس البهوتي الحنبلي،   -88 كشـــــــــــــــ
 ه1402هـ، دار الفكر، 1051ت

كشـــف اللثام شـــرح عمدة الأحكام لشـــمس الدين محمد بن أحمد الســـفاريني   -89
هـ 1419ر ط: الرابعة،  هــــــــــ تحقيق: نور الدين طالب، دار النواد1188ت:  
 م2008 -

خيــار في حــل غــايــة الاختصـــــــــــــــار، لتقي الــدين أبي بكر بن محمــد كفــايــة الأ  -90
الحصـــــــــــني، تحقيق: كامل محمد عويضـــــــــــة، دار الكتب العلمية، توزيع مكتبة: 

 عباس الباز.
ــ،   711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقيِ  المصريِ ، ت:    -91 هــــــــــــ

 هـ1414بيروت، ط: الثالثة، دار صادر 
ين، إبراهيم بن محمد بن عبد   المبدع في شــرح المقنع،  -92 لأبي إســحاق، برهان الدِ 

 م 1980هـ المكتب الإسلامير، 884الله بن محمد بن مفلح، ت: 
ــرخســـــــي ت:   -93 ــهل الســـــ ــوط، لشـــــــمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي ســـــ المبســـــ

 م1993 -هـ 1414هـ، دار المعرفة، بيروت، 483
ــرح ملتقى الأبحر، لعبد الله بن   -94 ــليمان المعروف   مجمع الأنهر في شـ محمد بن سـ

اث العربيِ .  بداماد افندي، دار إحياء الترر
مجموع الفتـاوى لتقي الـدين أحمـد بن عبـد الحليم بن عبـد الســــــــــــــلام بن تيميـة   -95

هــــــــــ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 728الحراني ت:  
 م1995 -هـ 1416ف الشريف، المصح



 

 
 الشرعية مجلة العلوم  171

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد

ين بن شــرف الن ووي، ت:  المجموع شــرح المهذب، لأ  -96 ، محيي الدِ   676بي زكرياَّ
 هـ، دار الفكر.

مجموع فتاوى سماحة الشــــــيخ ابن باز رحمه الله، أشــــــرف على جمعه وطبعه د.   -97
 محمد بن سعد الشويعر.

ــ  321مختصـــر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ت:    -98 اختصـــار أبي هـــــــــــــــ
نذير أحمد، دار البشــائر هـــــــــــــــــ دراســة وتحقيق: عبد الله 370بكر الرازي ت:  

 م1996 -هـ 1417الإسلامية ط: الثانية، 
ــار محمد بن علي البعلي ت:   -99 ــرية لابن تيمية، اختصـــــــ ــر الفتاوى المصـــــــ مختصـــــــ

هـــــــــــــــ تحقيق: محمد حامد الفقي، دار ابن القيم، السعودية، ط: الثانية، 778
 م1986 -هـ 1406

تحقيق: زهير الشــــــــــاويش، مســــــــــائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله،    -100
 م1988 -هـ 1408المكتب الإسلامي، ط: الثالثة، 

المســـــــتصـــــــفى من علم الأصـــــــول لأبي حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزاليِ    -101
، ت:   هـــــــــــــــــ، تحقيق: د. محمد عبد الســلام عبد الشــافي، دار   505الطوســيِ 

 م1993 -هـ 1413لعلمية، ط: الأولى، الكتب ا
ــباح المنير، لأ  -102 هـــــــــــــــــــــ،  770حمد بن محمد بن علي الفيورميِ  المقرئ، ت:  المصــــ

 المكتبة العلمية، بيروت.
هـــــــــــــــــ تحقيق: حبيب 211مصــنف الإمام عبد الرزاق بن همام الصــنعاني ت:    -103

 هـ1403الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: الثانية، 
ين، أبي عبد الله، محمد   -104 بن أبي الفتح المطلع على أبواب المقنع، لشـــــــــــمس الدِ 

 م1981 -هـ 1401هـ، المكتب الإسلامير،  709البعلي، ت: 
ــبتي ت:    -105 ــليمان حمد بن محمد بن الخطاب الســـــ ــنن لأبي ســـــ ، 388معالم الســـــ

 المطبعة العلمية، حلب، ط: الأولى
الدين محمد بن أحمد الفتوحي الشــــهير معونة أولي النهى شــــرح المنتهى، لتقي    -106

سة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، ط: الأولى، هــــ درا972بابن النجار ت:  
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 م1996 -هـ 1416
المعونــة على مــذهــب عــالم المــدينــة، لأبي محمــد عبــد الوهــاب بن علي المــالكي   -107

هـــــــــ تحقيق: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية ط: الأولى، 422ت:  
 م1998 -هـ 1418

هـ 610لمطرزي ت:  المغرب، لبرهان الدين، ناصـــر بن عبد الســـيد الخوارزمي ا  -108
 دار الكتاب العربي.

ربينيِ     -109 ت: ) مغني المحتـاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد الخطيـب الشــــــــــــــَّ
 م1994 -هـ1415ط: الأولى،  ،دار الكتب العلميَّة (،هـ977

الكثيرة في الأحكام، لجمال الدين يوسـف بن مغني ذوي الأفهام عن الكتب    -110
ــ اعتنى به أشــــرف عبد المقصــــود، دار 909الحســــن بن عبد الهادي ت:   هــــــــــــــــ

 م1995 -هـ 1416طبرية، أضواء السلف، ط: الأولى، 
ــدامــــة   -111 ين، أبي محمــــد، عبــــد الله بن أحمــــد بن محمــــد بن قــ المغني، لموفق الــــدِ 

 م1968 - هـ1388هـ، مكتبة القاهرة،  620المقدسي، ت: 
بن عمر   المفهم لـما أشــــــــــــــكـل من تلخيص كتـاب مســــــــــــــلم، لأبي العبـاس أحمـد  -112

هـ حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين مستو وآخرون، 656القرطب ت:  
 م1996 -هـ 1417دار ابن كثير، دار الكلم الطيب بيروت، ط: الأولى، 

الباجي ت: لأبي الوليد، ســـــــــــليمان بن خلف القرطب    ،المنتقى شـــــــــــرح الموطأ  -113
 ه1332هـ مطبعة السعادة ط: الأولى، 474

ين، محمــد بن بهــادر بن عبــد الله المنثور في الق  -114 واعــد، لأبي عبــد الله، بــدر الــدِ 
، ت:   ــيِ  افعيِ  المعروف بالزَّركشـ ــَّ هــــــــــــــــــ وزارة الأوقاف الكويتية، ط:   794الشـ

 .258، 2/257م 1985هـ،  1405الثانية، 
منح الجليــل شــــــــــــــرح مختصــــــــــــــر خليــل، لمحمــد بن أحمــد بن محمــد عليش ت:   -115

 م1989 -هـ1409هـ دار الفكر، بيروت 1299
ــاطب   -116 ــريعة، للإمام إبراهيم بن موســـــى بن محمد الشـــ الموافقات في أصـــــول الشـــ

ــليمان، دار ابن عفان، ط: الأولى، 790ت:   ــهور آل ســــ هـــــــــــــــــــــ تحقيق: مشــــ
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 م1997 -هـ 1417
ــرح    -117 ــر خليل، لأبي عبد الله، محمد بن محمد بن عبد مواهب الجليل لشــــ مختصــــ

 هـ دار الفكر. 954الرَّحمن المغربي المعروف بالخطَّاب، ت: 
ين، محمد بن أبي العباس أحمد بن   -118 نهاية المحتاج إلى شـــرح المنهاج، لشـــمس الدِ 

، ت:   م1984 -هـ 1404هـ دار الفكر بيروت،  1004حمزة الر مِليِ 
المطلـب في درايـة الـمذهـب لإمـام الحرمين، عبـد الملـك بن عبـد الله الجويني نهـايـة     -119

بد العظيم الديب دار المنهاج ط: هـــــــــــــــــــ حققه وصـــــنع فهارســـــه: ع478ت:  
 م2011 -هـ 1432الثالثة، 

هـــدايـــة الراغـــب لشــــــــــــــرح عمـــدة الطـــالـــب، لعثمـــان بن أحمـــد النجـــدي ت:   -120
ــ تحقيق: حســـنين مخلوف، دار الصـــابوني، ســـوريا،1097 دار الباز، ط:   هـــــــــــــــ
 م1997 -هـ 1417الأولى، 

 
*      *      * 
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 Doubt about meeting the conditions of animal slaughtering and hunting: A 

Juristic Study 
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Abstract: 

The study discusses the most important issues related to the conditions of animal 

slaughtering and huntin particularly doubting whether these conditions are met 

or not. doubts of achieving them. As the study was related to rulings of certainty 

and doubt, the issued should be explained in detail. The study includes the 

following: 

-What is meant by certainty and doubt? 

-What is meant by doubt in meeting the conditions of animal slaughetering? 

-Types of doubt to in meeting the conditions of animal slaughetering and 

hunting. 

-Conditions of a person obsessed with doubts. 

-Rulings of doubting about the practices of others regarding meeting the 

conditions of animal slaughetering and hunting. 

-Rulings of of suspicion related to the topic. 

key words: Animal slaughetering, Hunting, Certainty, Doubt, Suspicion, 

conditions of animal slaughetering. 
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